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كلمة في البـدايـة

شمعون بيريس: 
من “أوسلو”

 إلى حكومات 
رفضت الحل!

بؤر استيطانية 
في قلب 

المدن العربية

عن شمعون بيريس 
بإيجـاز شديد...

بقلم: أنطـوان شلحـت

لعل أفضل »إيجاز« يمكن لنا تقديمـه بشأن ما كانه رئيس الحكومة 

والدولة الإســـرائيلية السابق، شـــمعون بيريس، في حياته، وبشأن ما 

سيكونه في الذهنية العامة، بعد مماته أخيرًا، يكمن بما صدر عنه من 

أقوال ومواقف، تطرقنا إلى نزر يسير منها في المادتين المنشورتين 

على الصفحة الثانيـة من هذا العدد.

وفي إطار هذه الكلمة سنشير كذلك إلى موقفين آخرين من شأن كل 

منهما أن يفي بالغرض نفسه:

الموقف الأول، ورد في ســـياق الكلمة التي ألقاها بيريس في مراسم 

انتهاء ولايته كرئيس للدولة في مقر الكنيست الإسرائيلي في تموز 

2014، في ظل أجواء خيمت عليها أصداء وتداعيات الحرب الإسرائيلية 

العدوانية على قطاع غزة. ففي تلك الكلمة زعم بيريس أن غزة ليست 

تحت الاحتلال. وأكد أنه »لا مجال للشـــك في انتصارنا«. وأضاف: »نحن 

ا، أنـــه لا يكفي تحقيق انتصار عســـكري مُجرّد، فما من أمن 
ً

نعي أيض

دائم دون ســـلام دائم، كما أنه ما من سلام حقيقي دون أمن حقيقي. 

لا يجوز لنا في مســـاعي البحث عن الســـلام أن نهمل الاعتبار الأمني، 

كمـــا لا يجوز لنا أن نغيّب الاعتبار السياســـي في جهودنا ومســـاعينا 

لضمان الأمن«. 

ع أن 
ّ
كمّا تطرّق إلى مبادرة السلام العربية، فقال إن أي خبير لم يتوق

يأتي يوم تعلن فيه جامعة الدول العربية، التي تبنت اللاءات الثلاثة 

ا عنها خطة 
ً

لمؤتمر الخرطوم، مبـــادرة تلغي هذه اللاءات وتطرح عوض

ا للســـلام، ليس فقط بين إسرائيل والفلسطينيين وإنما 
ً
تقترح طريق

بين إســـرائيل والدول العربية، لكن في الوقت ذاته شـــدّد على أنه لا 

يجوز قبول هذه المبادرة بحذافيرها.

بماذا يختلـــف هذا الموقف فـــي العمق عن الموقـــف الذي يتبناه 

رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو؟.

عن هذا الســـؤال ســـبق أن أجاب بيريس نفســـه، في سياق كلمة 

ألقاها خلال مراســـم إحياء ذكرى زئيف جابوتنســـكي التي أقيمت 

بعد مرور يوم على إقامة مراســـم تنصيبه رئيسًا للدولة سنة 2007، 

وهي تتضمـــن الموقف الثاني الذي رغبت بالإشـــارة إليه في نطاق 

تقديم هذا الإيجاز الشديد لما كانه بيريس ولما سيكونه في أذهان 

الكثيرين. 

وممـــا قاله بيريـــس في تلك الكلمـــة: »لقد حمّل التاريـــخ التياريْن 

الرئيســـييْن في الحركة الصهيونية، أي الحركـــة العمالية ثم حركة 

ـــة قيادة المشـــروع  جابوتنســـكي ]الصهيونيـــة التنقيحيـــة[، مهمَّ

صت الفجوات العقائدية بين المعســـكريْن حول 
ّ
الصهيوني. وقد تقل

كثير من القضايا لينتمي حاليًا أبناء كلا التياريْن إلى أحزاب سياسية 

مشتركة ويتشاركون في قيادة الدولة وهو شيء كان يستحيل تخيّله 

في الماضي البعيد«. وخلص إلى القول: »يبدو أن الملك ســـليمان كان 

ا في كلامه ]الوارد في سفر الجامعة من التوراة، الفصل 4، الآية 9[ 
ً
محق

أن الاثنين خير  من واحد«. 

وعن دوره في زرع المســـتوطنات الكولونيالية في المناطق المحتلة 

ا في الصفحة الثانية. لكن »مساهمته« بهذا 
ً

منذ 1967، تطالعون أيض

الصدد انسحبت قبل ذلك على منطقتي الجليل والنقب بحكم كون كل 

منهما ذات وجود عربي ديمغرافي كبير. 

ا 
ً
ا يهوديًا كثيف

ً
ففي أيلول 1955 كتب بيريس ما يلي: »إن اســـتيطان

ا جديًا عند الخطر، ليس لأن 
ً
في منطقتي الجليل والنقب سيشكل توازن

حربنا ستتركز في المستوطنات - لو تعرضنا إلى هجوم، فسنبذل كل 

ا 
ً
ما في اســـتطاعتنا كي ننقل الحرب إلى أرض العدو - بل لأن استيطان

يهوديًا يقلل من رغبة العرب في الحرب«!.

ا دور 
ً

في الواقع فإن دراســـات إســـرائيلية كثيرة قيّمت وتقيّم أيض

بيريس في ما يســـمى »عملية أوسلو« للســـلام بين إسرائيل والشعب 

الفلســـطيني، ولا سيما بعد اغتيال إســـحاق رابين. وكان من آخر هذه 

الدراســـات كتاب »حروب إســـرائيل الجديدة- تفســـير سوسيولوجي 

تاريخي«، من تأليف أســـتاذ علم الاجتماع فـــي جامعة حيفا أوري بن 

إليعازر، الذي ســـتصدر قريبًا الترجمة العربيـــة الكاملة له عن المركز 

الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«.

ويؤكـــد بن إليعازر من ضمـــن أمور أخرى أن حـــادث اغتيال رابين 

ا للبعـــض بصورة مفاجئة - نهاية ما أســـماه »الصراع 
ً
ل - ووفق

ّ
شـــك

الداخلي« حول »عملية الســـلام«. فقد أعلن بيريس، الذي عين رئيسًا 

ا للحكومة الإســـرائيلية في ليلة القتل نفسها، أنه لن يقيم أو 
ً
مؤقت

يؤسس العلاقات مع المســـتوطنين ومؤيديهم على إبراز التناقض 

بين الطرفين، وإنما بالذات على التأكيد على ما هو مشـــترك. وصرح 

بيريـــس بأن مقتل رابين لـــن يحول دون مواصلة »عملية الســـلام«، 

ا عن اســـتخدام حادث الاغتيال من أجل ضمان تقدّم هذه 
ً

لكن عوض

العملية، فضل بيريس إتباع سياســـة داخلية تقوم على التســـوية 

والحلول الوســـط ولم يســـتجب للدعوات المطالبة بإغلاق المدارس 

الدينيـــة التي تدمج بين التعليم والخدمة العســـكرية، والتي كان 

قاتل رابين من المنتســـبين إليها في الســـابق. وكانت لهذا التوجه 

الذي اتبعه بيريس ووصفه الباحث بأنه مهادن، مشيرًا إلى أنه على 

ما يبدو نبع من رغبته في كســـب تأييـــد المتدينين في الانتخابات 

القريبـــة، انعكاســـات بعيـــدة الأثـــر، فموقفـــه »المعتـــدل« تجاه 

المستوطنين مكنهم من استغلال حادث الاغتيال من أجل مهاجمة 

خصومهم أعضاء »اليســـار«، الذين افتروا عليهم واســـتغلوا القتل 

لأغراضهم حســـب ادعاء المســـتوطنين، كذلك فقد أتاحت الأجواء 

التي أشـــاعها بيريس للكثيريـــن من المتحدثين باســـم المجتمع 

العسكريتاري والديني الادعاء بأن الاغتيال السياسي هو بلا شك أمر 

مرفوض في جوهره، لكن رابين هو الذي جلبه على نفسه لاستخفافه 

بالمستوطنين وانجراره إلى »مغامرة أوسلو«، ولأنه تسبب عمليًا في 

شق وحدة الشعب. 

وخلص الباحث إلى أن بيريس ســـاهم منـــذ ذلك الوقت فصاعدًا في 

بلورة بُنية مؤسســـية شـــجعت »الوحدة الداخلية« و«السلام الداخلي« 

على حساب سلام ممكن مع الفلسطينيين. وقد وجدت هذه »الوحدة« 

تعبيرًا لها في تمكين المستوطنين من فعل كل ما يحلو لهم تقريبًا، 

فيما لم تعمل دولة إســـرائيل ضدهم بصورة حازمـــة، لأنهم اعتبروا 

ا شرعيًا من المجتمع، وتمتعوا بتأييد شعبي واسع!. جزءً

قال رئيس “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل، الكاتب سامي ميخائيل، إن السنة 

المنصرمة كانت إحدى الســـنوات القاســـية والمخجلة في تاريخ دولة إســـرائيل. ففي 

مقابل الضعف والبلبلة وتراجع قوى التقدم، تعاظمت قوة السلطة الوحشية والفاسدة 

التي تنأى بنفسها عن أي مسؤولية حيال كل شرائح المجتمع. 

وأضاف ميخائيل في “رســـالة تهنئة” وجهها إلى مؤيدي الجمعية بمناســـبة رأس 

الســـنة العبرية الجديدة هذا الأســـبوع، أنه بفارق أصوات قليلة في الكنيســـت، تشن 

القيادة الحالية في إســـرائيل حملة شرسة ضد المؤسسات الديمقراطية، وضد الجهاز 

القضائي، وحتى ضد القيادة العسكرية العقلانية. كما أن هذه القيادة الجامحة أحاطت 

نفسها بمجموعة متطرفة معدومة الضمير، مستخدمة التفريق والترهيب، ولا تتوانى 

عن تلطيخ اسم كل قائد يعمل من أجل تغليب الطابع الإنساني للدولة. 

وقال إن الأمر المثير للقلق العميق هو ليس الســـلطة عديمة “المســـؤولية الوطنية” 

فقـــط، وإنما أيضا ميول غالبية الســـكان، المخدّرة بدعاية كاذبة، للتســـليم بالفســـاد 

الملتصق بســـدة الحكم، وللتغاضي عن ملفات تحقيق كبيرة ضد أصحاب وظائف عليا، 

واســـتعداد هذه الأغلبية لانتخاب رؤســـاء بلديات متهمين بالفســـاد والاختلاس مرة 

ا الإشادة بضباط لا يتوانون عن الدفاع عن أصدقائهم المتهمين باغتصاب 
ً

أخرى، وأيض

جنديات وشرطيات.   

وتابع ميخائيل: بموازاة ذلك كانت الســـنة المنصرمة ســـنة ســـوداء أيضا في حقل 

 
ّ

الثقافة. فالحرب الشعواء ضد مسرح “الميدان” )العربي في حيفا( أدت تقريبًا إلى شل

هذه المؤسســـة الثقافية العربية، وبث برنامج عن الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

أدى إلى استجواب مدير محطة راديو. 

كما أن مبادرات تشـــريع على غرار مبادرة تشريع قانون الولاء، وحملات إطلاق تهديدات 

ضـــد الفنانين، هي تعبير عن العنصريـــة والرقابة القائمة في الأنظمة الظلامية كجزء من 

ســـعيها لفرض ثقافة قوموية- دينية- عدوانية.  وشدّد على أن الروح الشريرة التي أدت 

الى تفكيك سلطة البث الجماهيري، وإقصاء أفلام، ومحو شخصية العربي من الأدب العبري 

في جهاز التربية والتعليم من منطلقات عنصرية، ما زالت تهب على إسرائيل بملء قوتها.

وختم ميخائيل: مع ذلك وبرغم الضربات المستمرة والمتعاظمة للأسس الديمقراطية، 

والتي تهدد مناعة المجتمع- مثل الهجمة على الجمعيات الإنسانية، وقانون الجمعيات 

الذي يهدف الى منع التبرعات بشكل أساسي لجمعيات حقوق الإنسان، وقانون الاقصاء 

الذي يهدد بالمس بأعضاء الكنيست العرب بشكل خاص، وضرب دولة الرفاه، وتعميق 

الفوارق الاجتماعية وتفاقم الفجوات المتسعة في جهاز التعليم- فإننا لن نفقد الأمل. 

إن بداية القرن الواحد والعشـــرين لا تشـــبه بداية القرن العشـــرين، الذي ازدهرت فيه 

أنظمة شرسة وعنصرية، أنظمة مارست سياسات دعائية كاذبة ومضللة. والمناخ العام 

المنتشر في العالم اليوم يثبت أن البشرية تعلمت الدرس الأهم، وهو أن قمع الحريات، 

ودوس حقوق الانســـان، والتنكيل بالأقليات، تتســـبّب بانهيار ذاتي. وكلي أمل في أن 

ننجح خلال العام المقبل بأن نضع حدًا لهذا الكابوس، وبأن نهدم الأسوار الوهمية، وبأن 

نضع أقدامنا في السكة التي تقود نحو المستقبل الواعد لنا ولأولادنا.

»ورقة موقف« جديدة حول أساليب إسرائيل
 في الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية

أساليب مختلفة للاستيلاء على 
أراض فلسطينية خاصة وشرعنة 

نهبها لوضعها في خدمة 
المشروع الاستيطاني!

ِـش دين« الحقوقية الإسرائيلية، في نهاية أيلول  نشـــرت منظمة »ي

الماضي، تقريرا بعنوان »أســـاليب الاســـتيلاء علـــى أراضٍ في الضفة 

الغربية« اســـتعرضت فيـــه وحللت جملة من الطرق والأســـاليب التي 

تتبعها سلطات الاحتلال الإســـرائيلي المختلفة للاستيلاء على أراض 

فلسطينية في الضفة الغربية. 

كمـــا يعرض التقرير، الـــذي وصفته المنظمة بأنـــه “ورقة موقف”، 

الإجـــراءات القانونية المختلفة التي اتخذها مواطنون فلســـطينيون 

)بمســـاعدة وتمثيل “يش ديـــن”( ضد نهب أراضيهـــم ونتائج تلك 

الإجراءات.   

ومن خلال العرض التفصيلـــي لهذه الإجراءات القانونية ونتائجها، 

ســـواء أمام المحاكم أو أمام اللجان المختلفـــة التابعة لجهاز “الإدارة 

المدنية”، تتشكل صورة شاملة عن الأساليب والحِيَل التي تلجأ إليها 

السلطات الإســـرائيلية المختلفة بغية زيادة الاحتياطي من مساحات 

الأراضي المخصصة لخدمة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

]طالع ص 3[

رئيس »جمعية حقوق المواطن«:

السنة )العبرية( المنصرمة كانت إحدى السنوات 
القاسية والمخجلة في تاريخ إسرائيل!

اتهـــم تقرير جديـــد صدر عن منظمة “بتســـيلم” لحقوق الإنســـان، مؤخرا، 

إســـرائيل بتقييـــد التحقيق في انتهـــاكات ارتكبها الجيش أثنـــاء العدوان 

ا ليشـــمل حالات قليلـــة ليس إلّا 
ً
الإســـرائيلي علـــى غزة في العام 2014 ســـلف

ومســـؤوليات الرّتب الميدانيّة لا غير. وأكد أنه بوصفها كذلك فإن فائدة هذه 

التحقيقات محدودة منذ البداية. 

وأضاف أنه مع ذلك فإنّ التمعّن في بيانات النيابة وفي تبريرات النائب العامّ 

العســـكري المفصّلة في تلك البيانات يُظهـــر أنه حتى هذه التحقيقات التي 

تديرها النيابة العسكرية لا تسعى إلى فحص الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

ومما جـــاء في هـــذا التقرير الذي حمل عنـــوان “إجراءات طمـــس الحقائق: 

التحقيق المزعوم في أحداث الجرف الصامد”:

قبـــل نحو عامين وفـــي صيف العـــام 2014 وقعت “جولة قتـــال” أخرى بين 

إســـرائيل والفلســـطينيين في قطاع غزة، أطلقت عليها إسرائيل اسم “حملة 

ا وتدميرًا منذ العام 1967 
ً
الجرف الصّامد”. هذه المواجهة كانت الأشـــدّ فتـــك

من ناحية حجم الإصابات التي لحقت بالفلســـطينيين؛ إذ قتلت إسرائيل 2202 

تلوا وهم داخل منازلهم. من مُجمل القتلى هناك 
ُ
فلســـطيني، المئات منهم ق

1391 - أي نســـبة 63% - لم يشاركوا في القتال ويشمل ذلك 526 قاصرًا. وصل 

ا 
ً
عـــدد المنازل التـــي هُدمت أو أصيبت بأضـــرار بليغة إلى 18 ألـــف منزل وفق

للتقديرات؛ وأكثر من 100 ألف فلسطينيّ أصبحوا بلا مأوى.

أثـــارت هذه الإصابات والخســـائر الفادحة شـــبهات قويّة بأنّ إســـرائيل قد 

انتهكت مبادئ القانون الإنســـاني الدولي. إنّ الجهة الرســـمية الوحيدة في 

ق في هذه الشـــبهات هي 
ّ
قـــت وما زالت تحق

ّ
إســـرائيل التـــي يُزعم بأنها حق

ها باشـــرت التحقيق حتى قبل 
ّ
النيابة العســـكرية والتي كانت قـــد أعلنت أن

انتهاء الحرب.

ا لا 
ً

لكنْ وكما هي الحال بالنســـبة إلى أحداث قتالية ســـابقة، هذه المرّة أيض

همين الحقيقيين: أصحاب المناصب السياسية والرتب 
ّ
يتمّ التحقيق مع المت

القياديّة العالية في الجيش الذين رســـموا السياســـات وكانوا مسؤولين عن 

خذوا قرارات عمليّاتية خلال الحرب، لم يخضعوا لأيّ تحقيق 
ّ
صياغة الأوامر وات

ب إليهم تقديم حسابٍ حول مسؤوليتهم 
َ
من قِبَل أيّة هيئة رســـمية، ولمْ يطل

طرَح 
ُ
عـــن النتائج الوخيمـــة الناجمة عـــن قراراتهم. لقد مضت ســـنتان ولم ت

بعة بما في ذلك سياســـة اســـتهداف البيوت 
ّ
أســـئلة حول السياســـات المت

المأهولة، والتي كانت نتيجتها أنْ قتل الجيش مئات الأشـــخاص، وسياســـة 

إطلاق الصواريخ عشـــوائيًا على مناطق مأهولة، وسياســـة هـــدم آلاف البيوت 

وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

علاوة على ذلك فإنّ النائب العامّ العسكري – المسؤول عن إدارة التحقيقات 

ق بالتحقيق 
ّ
 ما يتعل

ّ
داخـــل الجيش – واقع في تناقض مصالح بنيويّ فـــي كل

في مثل هذه الشبهات. فمن جهة كان مسؤولًا عن تقديم المشورة القانونية 

للجيـــش قبـــل القتال وعمل بتعـــاون وطيد مع أصحاب الرتب العســـكرية في 

ل 
َ
الميـــدان طيلة فترة القتال وصادق على سياســـاتهم؛ ومن جهة ثانية يُوك

إلى النائب العامّ العســـكري الآن أن يقـــرّر أيَّ الحالات يُفتح التحقيق فيها وما 

خاذها لدى انتهـــاء التحقيق. وفي حال كانت هناك 
ّ
هـــي الخطوات الواجب ات

شـــبهة انتهاك للقانون ذات صلة بتعليمات كان قد صادق عليها هو نفســـه 

ســـوف يضطرّ النائب العامّ العســـكري إلى الإيعاز بالتحقيـــق في أعمال هو 

ا مع ذوي الرتب العليا لكان عليه أن 
ً

مسؤول عنها؛ ولو كان يجرى التحقيق أيض

يوعز بإجراء تحقيق مع نفسه أو مع العاملين تحته مباشرة.

غت النيابة العسكرية أنها قد بدأت - والقتال ما زال دائرًا - في فحص 
ّ
لقد بل

شـــبهات انتهاك القانون. في نهاية آب 2016 أعلنت  بيانها الخامس في هذا 

ه حتى ذلك الحين كانت قد وصلت شكاوى تتعلق بـ360 
ّ
الشـــأن والذي أفاد بأن

ه قد تمّ تحويـــل نحو 220 حادثة منها إلى جهـــاز الفحص التابع 
ّ
حادثـــة، وأن

للقيادة العامّة الذي أقيـــم في خضمّ القتال لفحص الوقائع الأوّلية المتعلقة 

بالشكاوى المقدّمة. من بين مُجمل الحالات التي أعيدت لمعالجة النائب العامّ 

 نحو 80 حالة دون 
ّ

– والتـــي لم تعلن النيابـــة عددها – أوعز هذا بإغلاق ملـــف

تحويله إلى التحقيق في الشـــرطة العسكرية وبتحويل 7 حالات إلى التحقيق. 

 ما صرّح عنه البيان 
ّ

ر كم من التحقيقات قد انتهى وكل
َ
في بيان النيابة لم يُذك

 .
ّ

هو أنّ النائب العامّ العسكري قرّر في حالة واحدة فقط أنه يجب إغلاق الملف

في 24 حالة أخرى معظمها حالات عنف ونهْب أوعز النائب العامّ العسكري إلى 

الشرطة العســـكرية بفتح تحقيق فوريّ، دون تحويلها إلى الجهاز الذي أقيم 

لفحص الشبهات. من هذه الحالات انتهى التحقيق في 13 حالة وأوعز النائب 

العامّ العســـكري بإغلاق الملف دون فعل شيء. حتى الآن انتهى التحقيق في 

هـــام ضدّ جنديّين بدعوى النهْب وضدّ 
ّ
حالـــة واحدة فقط إلى تقديم لائحة ات

جنديّ آخر بدعوى مساعدتهما على ذلك.

ا ليشمل حالات 
ً
لقد جرى تقييد التحقيق في أحداث “الجرف الصامد” ســـلف

قليلة ليس إلّا ومسؤوليات الرّتب الميدانيّة لا غير. وبوصفها كذلك فإن فائدة 

هذه التحقيقات محدودة منذ البداية. ومع ذلك فإنّ التمعّن في بيانات النيابة 

وفي تبريرات النائب العامّ العســـكري المفصّلة في تلـــك البيانات يُظهر أنه 

حتى هذه التحقيقات التي تديرها النيابة العســـكرية لا تســـعى إلى فحص 

الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان:

إسرائيل تقيد التحقيق في انتهاكات جرت أثناء 
ا ليشمل حالات قليلة!

ً
العدوان الأخير على غزة سلف

*فائدة مثل هذه التحقيقات محدودة منذ البداية*

غزة: شواهد على جرائم الحرب الإسرائيلية.
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قال المحلل العسكري الإســـرائيلي، عمير رابابورت، إن تاريخ دولة إسرائيل 

لم يعرف شـــخصاً كان لـــه تأثير أمني بعيد الأمد أكثر من شـــمعون بيريس، 

باستثناء أستاذه ورفيقه دافيد بن غوريون.

وأضاف رابابورت الذي يعتبر محللا عســـكريا واســـع الإطلاع في سياق مقال 

نشـــره في صحيفة »مكور ريشـــون« اليمينية قبل عدة أيام، أن من بين أهم 

دعائم الأمن في إســـرائيل تبرز اثنتان: القدرة النووية المنسوبة إلى الدولة، 

والصناعات الأمنية الراســـخة والمتطورة. وأكد أن لبيريس دورا أساســـيا في 

هذين المجالين، لكن تأثيره على الأمن الإسرائيلي أكبر من ذلك بكثير. 

وعـــدّد المحلل الأعمال التي قـــام بها بيريس والتي تركـــت أثراً كبيراً على 

الأمن. وهي على النحو التالي:

بنـــاء المفاعـــل النووي فـــي ديمونه: كان بيريس الشـــخصية الأساســـية 

للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في العلاقة مع فرنسا، وذلك بصفته مديراً عاماً 

لوزارة الدفاع في الخمســـينيات. وهذه العلاقة جلبت إلى البلد المهندســـين 

الفرنسيين الذين بنوا المفاعل. وفي ما بعد كان بيريس من واضعي »سياسة 

الغموض« الإســـرائيلية التي لا تؤكد امتلاك إســـرائيل سلاحاً نووياً لكنها لا 

تكذب ذلك أيضاً.

الصناعات الجوية: حدث هذا قبل أكثر من 60 عاماً، في مطلع الخمسينيات، 

عندمـــا كان بيريس موفداً من وزارة الدفاع الى الولايات المتحدة وأقنع الطيار 

الأسطوري آل شفايمر بأن يقيم مصنعا لتجديد الطائرات في إسرائيل لإصلاح 

طائرات سلاح الجو. وهكذا ولدت الصناعات الجوية التي تتصدر المكان الأول 

بين الشركات في التصدير التكنولوجي )مع طلبيات تفوق 9 مليارات دولار(. 

عملية قادش: بيريس الذي كان في ســـنة 1956 في الــــ30 من عمره ولكنه 

كان شخصية مركزية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أدار الاتصالات التي 

ســـمحت للجيش الإســـرائيلي باحتلال سيناء في عملية ســـريعة وبدعم من 

الدولتين العظميين في تلك الحقبة بريطانيا وفرنســـا. وساهمت هذه الحرب 

في الرفع من شـــأن الجيش الإســـرائيلي الذي كان حتـــى ذلك الحين نوعاً من 

الميليشيا التي تعتمد على المهاجرين الجدد. 

عملية يونتان: كان شـــمعون بيريس في أواســـط السبعينيات وزيراً للدفاع 

عندمـــا خطفت طائرة إيـــر فرانس كانت في رحلة بين تـــل أبيب وباريس إلى 

أوغندا. كان رئيس الحكومة آنذاك إســـحاق رابين الشخصية الأساسية التي 

عالجـــت الأزمة، لكن بيريس أظهر حزما في هذه العملية التي تعتبر من أكبر 

العمليات الأمنية في تاريخ »محاربـــة الإرهاب«. وقربت هذه العملية بيريس 

تل في تلك العملية.
ُ
من قائد فرقة السييرت ميتكال يونتان نتنياهو الذي ق

الانســـحاب الأول من لبنان: عندما كان رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية سنة 

1985 كان بيريـــس وراء قرار الخروج من لبنان والتمركز على خط الحزام الأمني 

في جنوبه. واتخذ القرار في الحكومة بأغلبية صوت واحد هو صوت أحد أعضاء 

الطاقم الوزاري من الليكود. وســـمح القرار للجيش بإعادة بناء نفسه من جديد 

بعد غرقه ثلاث ســـنوات في الوحل اللبناني. ومع مرور الوقت يبدو أنه كان من 

الأفضـــل التمركز منذ البداية على خط الحدود الدولية وليس على خط الحزام 

الأمني.

صفقة جبريل: في ســـنة 1985 ارتكبت إســـرائيل أحد أهم الأخطاء الأمنية 

الخطيرة، وفي تلك الفترة كان بيريس رئيســـاً لحكومة الوحدة الوطنية. فقد 

وافقت على اطلاق أكثر من 1100 أسير أمني مقابل بعض الأسرى الإسرائيليين 

كانوا لدى تنظيم أحمد جبريل. وشـــكل الأســـرى الذين عـــادوا إلى المناطق 

المحتلـــة العامل الذي حرك عجلة الانتفاضة الأولى بعد مرور أكثر من عامين. 

وتحـــت تأثير صدمة صفقة جبريل رفضت إســـرائيل صفقة أفضل بكثير من 

أجل اعادة الطيار الأســـير رون أراد كان من المفترض أن تجري سنة 1988 قبل 

أن تختفي آثاره. 

اغتيال يحيى عياش: قرار اغتيال »المهندس« الذي كان وراء عدد لا يحصى 

من الهجمات الإرهابية، اتخذه بيريس عندما كان رئيســـاً للحكومة في كانون 

الثاني 1996، أي بعد شهرين من اغتيال رابين. أنهى الاغتيال الهدنة، ووقف 

النـــار الطويل مع »حمـــاس«، وأدى إلى موجة هجمـــات انتقامية دموية، وإلى 

خسارة بيريس الانتخابات في مواجهة نتنياهو. 

عناقيـــد الغضب: هناك عملية أقل نجاحاً حدثـــت خلال فترة تولي بيريس 

رئاسة الحكومة في نيسان 1996: كانت الفكرة التي مصدرها الجيش، القيام 

بالضغط على الســـكان في جنوب لبنان للهرب شـــمالًا والضغط بالتالي على 

حكومة بيـــروت لوقف اطلاق حزب الله الكاتيوشـــا على إســـرائيل. لم تنجح 

العملية وانتهت بالتوصل إلى تفاهمات مع ســـورية وحـــزب الله ما لبثت أن 

انهارت بعد أقل من 3 سنوات.

وأشـــار رابابورت إلى أنه عندما كان وزيراً ورئيساً للدولة، عمل بيريس كدرع 

واق في مواجهة جميع عواصم العالم كي يمنح الجيش الإسرائيلي وقتاً خلال 

القتال في أماكن مأهولة، ابتداء من عدوان »السور الواقي« في العقد الماضي 

حتى عـــدوان »الجرف الصامد« العـــام 2014. وفي أحيان كثيـــرة يكون تأثير 

الوقت المتاح للعملية التي ينفذها الجيش كبيراً.

محلل عسكري إسرائيلي:

تاريخ دولة إسرائيل لم يعرف شخصاً كان له تأثير أمني بعيد الأمد أكثر من بيريس!

كتب برهوم جرايسي:

أســـدل الستار في الأســـبوع الماضي على آخر شخص من فوج مؤسسي 

“الدولة الإسرائيلية”، بموت شمعون بيريس، الذي بدأ يبرز نجمه في فلك 

قيـــادة الحركة الصهيونية، منذ ما قبل عام النكبة، ولاحقا في الســـنوات 

العشـــر الاولى لإســـرائيل، إلى أن وصل إلى عضوية الكنيست، ومن هناك 

إلى مختلف مناصب الصف الأول في مؤسســـة الحكـــم. لكن بيريس كان 

قد وصـــل إلى رأس الهرم، بعد أن حقق واحدا من أهم انجازات إســـرائيل 

الاستراتيجية، “مفاعل ديمونة”، وأنهى حياته وهو يدعم تطوير تقنية 

“النانو تكنولوجي” في الصناعات الحربية الإســـرائيلية. وبين هذا وذاك، 

كان بيريس من زارعي المســـتوطنات في الضفة، ولاحقا من المبادرين إلى 

مســـار مفاوضات أوســـلو، وبعدها شـــارك في حكومات رفضت أسس حل 

الصراع مع الشعب الفلسطيني.

ولد شمعون بيريس في الثاني من آب العام 1923 في بولندا، وهاجر إلى 

فلســـطين مع والدته وشـــقيقه في العام 1934، لينضموا إلى والده، الذي 

سبقهم في الهجرة بثلاث سنوات. 

في سنوات الأربعين الأولى، بدأ بيريس ينتظم في تنظيمات “شبابية” 

للعصابـــات الصهيونيـــة، وفي العام 1945 تزوج من ســـونيا بيريس. وفي 

العـــام 1947، بـــدأ يعمل مســـاعدا لدافيد بن غوريون وليفي أشـــكول في 

عصابـــة “الهاغناه”، وهو التنظيم الصهيوني الأكبر، الذي قاد تأســـيس 

إسرائيل في العام 1948. 

وبقي بيريس يعمل في وظائف رسمية متعددة في ظل حكومات دافيد 

بن غوريون في ســـنوات الخمسين. وفي العام 1953 بات مديرا عاما لوزارة 

الدفاع. في هذه الوظيفة ســـجّل بيريس أولى ذروات عمله، فقد كان على 

رأس الطاقم الإســـرائيلي المفاوض مع الدولة الفرنسية لإقامة أول مفاعل 

نووي إسرائيلي. 

وبحسب برنامج وثائقي تم بثه قبل سنوات، فقد نجح بيريس في ابتزاز 

قرار فرنســـي داعم لإقامة المفاعل، في إطار الاستعدادات الفرنسية لشن 

العدوان الثلاثي على مصر في ذلك العام- 1956. فقد طالب بيريس زعيمه 

بـــن غوريون حينما كانا في باريس يومها، بـــأن يؤخر التوقيع على اتفاق 

الشـــراكة في العدوان، إلى حين ضمان الاتفاق على اقامة المفاعل النووي 

في ديمونة، الذي بدأ العمل في سنوات الستين الأولى من القرن الماضي.

دخل بيريس إلى الكنيست لأول مرّة في العام 1959، ضمن حزب “مباي” 

)العمل حاليا(، إلا أنه بقي ملتصقا بدافيد بن غوريون، أيضا حينما انشـــق 

الأخير عن حزبه لفترة قصيرة. ثم عاد بيريس إلى الحزب بعد بضع سنوات، 

وبدأ يتبوأ مناصب وزارية متعددة، كان أهمها في حكومة إســـحاق رابين 

في العام 1974، حينما تولـــى وزارة الدفاع. وقيل لاحقا إن رابين عيّنه في 

هذا المنصب على مضض، بسبب مركز القوة الذي أنشأه حوله في الحزب، 

ومنذ ذلك الوقت بدأت تتكشف مواقفه المتشددة أكثر.

وواحـــدة من المحطات البارزة التي عكســـت مواقفه هـــي أنه في العام 

1975، حينما اســـتوطنت عصابة مســـتوطنين في سبسطية قرب نابلس، 

طالب يومهـــا رابين كرئيس للحكومة بإخلائهم إلا أن بيريس رفض، لا بل 

قدم لهم الدعم اللوجستي، وفقط بعد جدالات داخل الحكومة، تم نقلهم 

إلى أرض مجاورة، في الضفة المحتلة، ليقيموا مستوطنة ألون موريه. 

في العام 1977، فاز بيريس برئاســـة حزب “العمل”، ولكن الحزب سقط 

عن سدة الحكم في انتخابات ذلك العام، لتنتهي بذلك فترة سطوة وشبه 

انفراد في الحكم دامت 29 عاما متواصلة. 

وبقي بيريس رئيسا للحزب حتى مطلع العام 1992، ولم ينجح في تحقيق 

فوز للحزب لإعادته للحكم في أربع جولات انتخابية متتالية. لكن في العام 

1984 دخل الحزب برئاســـة بيريس في شـــراكة مع حـــزب الليكود لقيادة 

الحكومة بالتناوب، وكان بيريس رئيســـا للحكومة في 1984 ولمدة عامين. 

وفـــي انتخابات 1988 مُني حزب “العمل” بخســـارة أخـــرى، واصل بعدها 

لعامين شراكته في حكومة كانت برئاسة “الليكود”.

وغادر بيريس وحزب “العمل” حكومة “الليكود” برئاسة إسحاق شامير، 

فـــي صيف العام 1990؛ بعـــد أن أقدم بيريس على منـــاورة للانقلاب على 

حكومـــة الليكود، من خلال تشـــكيل ائتلاف بديل مع أحزاب شـــريكة في 

حكومة شامير؛ وقد عُرفت تلك المناورة في حينه باسم “المناورة النتنة”، 

التي اقترنت باســـم بيريس، ونســـتطيع القول، إنهـــا لاحقته في الحلبة 

فته لاحقا ثمنا سياسيا.
ّ
الإسرائيلية كوصمة كل

حكومة 1992 ومسار “أوسلو”
هناك الكثير مما يمكن ســـرده عن حقبة رئاســـة شمعون بيريس لحزب 

العمل، ولكن عدا مســـألة المفاعل النووي في منتصف سنوات الخمسين، 

ولاحقا دوره في إحداث انعطاف جذري في المبنى الاقتصادي الإسرائيلي 

في العام 1985، بعد ســـنوات من التضخـــم والانهيارات الاقتصادية، فإن 

الدور السياسي الأبرز لبيريس برز في سنوات التسعين والألفين. 

خسر بيريس رئاسة الحزب في مطلع العام 1992، تمهيدا لانتخابات ربيع 

ذلك العام. وقد خســـر منصبه لصالح غريمه ومنافســـه الدائم على زعامة 

الحزب، إســـحاق رابين، الـــذي كان قد ترأس حكومـــة الحزب في منتصف 

ســـنوات الســـبعين. إلا أنه من المفارقة أن من حمـــل رابين، جنرال الحرب 

الدموي، أو لنقل من دعمه بقوة إلى رئاســـة الحزب، كان ما سُميّ في حينه 

“التيار الحمائمي” في الحزب، الذي بدأ يظهر بقوة في ســـنوات الثمانين 

الأخيرة، علـــى وقع التحولات التي أحدثتها انتفاضة الحجر الباســـلة في 

داخل الشـــارع الإسرائيلي. وما يمكن اســـتنتاجه عن تلك الفترة، أن ذلك 

التيار، ولأســـباب إســـرائيلية أخرى، لم ير في بيريس شخصية قادرة على 

إحـــداث تحـــول، أو التجاوب مع التحـــولات التي بدأت تظهر في الشـــارع 

الإســـرائيلي على وقـــع الانتفاضة، وبالأســـاس تلك التـــي تبحث عن حل 

للصراع.

وهذا الاســـتنتاج وقفت في خلفيته سلســـلة مواقف بيريس الصقرية، 

التي ظهرت على مر الســـنين، ولكن بشـــكل خاص في منتصف ســـنوات 

السبعين، حينما تولى وزارة الدفاع في حكومة رابين الأولى )1974- 1977(، 

إذ كان بيريس من الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وكان 

رافضا لأي انسحاب منها. وقد أوردنا عيّنة لإثبات موقفه سابقا هنا. ولاحقا، 

قبيل انتخابات العام 1996 التي جرت بعد اغتيال رابين بسبعة أشهر، قدّم 

بيريس تعهدا لأحد أبرز حاخامي المســـتوطنين، يوئيل بن نون، من خلال 

الوزير يوســـي بيلين، بأنه في إطار الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني 

لن يتم اقتلاع أي مستوطنة. وقد أوردت هذه القضية صحيفة “يسرائيل 

هيوم” في عددها الصادر يوم الجمعة الأخير 30 أيلول 2016.

في صيف العام 1993، ظهر اســـم شـــمعون بيريس بصفته الشخصية 

المحورية الأســـاس في الشروع بمسار أوسلو، بدءا من المفاوضات السرية، 

قبل أن تظهر للعلن في نهاية آب ذلك العام، بين الحكومة الإســـرائيلية 

ومنظمة التحرير الفلســـطينية، برئاســـة الراحل ياسر عرفات. ولهذا كان 

بيريس إلى جانب رابين وعرفات في تقاســـم جائزة نوبل للســـلام. ولكن 

لاحقا، بدأت تظهر تصدعات في داخل حكومة رابين، بشـــأن شكل التقدم 

في مســـار أوســـلو، إذ هناك من رأى أن رابين اتخذ خطوات أكثر إلى الأمام 

مما هو مطلوب إسرائيليا. 

في خريف العام 1995، وبعد أيام ليســـت كثيرة من اغتيال رابين، بدأت 

تظهر ما تســـمى “نظرية المؤامرة” في قضية الاغتيال؛ وفي محورها أن 

أجهـــزة أمنية عليا فتحت الأبواب أمام عملية الاغتيال، ولاحقا علِق اســـم 

بيريـــس بالمؤامرة. وكان أحد الذين تمســـكوا بهـــذه “النظرية”، من كان 

في العام 2001 وزيرا للســـياحة، المتطرف داعية طرد العرب من وطنهم، 

رحبعام زئيفي، وتـــم اغتياله في ذلك العام، على يد خلية فلســـطينية، 

ردا على اغتيال القيادي في الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين، أبو علي 

مصطفى. وكان زئيفي، وهو جنرال احتياط، يلوّح بتلك “النظرية”، متهما 

الأجهزة الإســـرائيلية بأنها لم تجر تحقيقـــات كافية. وكان هدفه تبرئة 

اليمين المتطرف من المسؤولية عن الاغتيال.

عاد بيريس ليرأس الحكومة منذ لحظـــة الاغتيال، وحتى انتخابات ربيع 

العام التالي 1996. إلا أن بيريس قاد حزبه مرّة أخرى إلى خسارة انتخابية، 

حتى أطلق عليه لقب “الخاســـر الدوري”؛ ليعود حزب “الليكود” برئاســـة 

بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. وفي الأشهر الأولى من العام 1996، 

قاد بيريس كرئيس حكومة جرائم اغتيال ناشطين فلسطينيين، أبرزهم 

الشـــهيد يحيى عياش، من قيادات حركة حماس، وغيره. وقبل أسابيع من 

انتخابات ذلك العام، شـــن جيش الاحتلال عدوانا شاملا على جنوب لبنان، 

ووقعت خلاله “مجزرة قانا”، التي اقترنت باسم بيريس.

تراجع بيريس إلى الصف الخلفي
بعد خســـارة حـــزب “العمـــل”، أعلن بيريس أنه لن يرشـــح نفســـه في 

الانتخابات الداخلية لرئاســـة الحزب التي جرت فـــي العام 1997. وفاز في 

تلك الانتخابات رئيس الأركان الأســـبق إيهـــود باراك، ولكن منذ اللحظات 

الأولـــى لوصول باراك إلى المنصب، ظهرت علاقات شـــائكة مع بيريس، إذ 

رفض باراك حينها تعيين بيريس رئيسا فخريا للحزب.

وقـــاد باراك حزب “العمـــل” إلى فوز في انتخابات العام 1999، ليشـــكل 

 بيريس حقيبة 
ّ

حكومة هشة برئاســـته وحزب “العمل”، ويومها لم يتول

أساســـية، بل تم تفصيل حقيبة له، تحت مســـمى “التعـــاون الاقليمي”، 

في ســـعي لإبقاء بيريس في واجهة العلاقات الخارجيـــة، التي كانت قد 

توسعت وتشعبت في العالم العربي. 

إلا أن باراك قاد حكومة ضعيفة مليئة بالتفجيرات السياســـية، رافقها 

تفجير المســـار التفاوضي مع سورية، في ربيع العام 2000، تبعها تفجير 

المسار الفلسطيني في صيف العام ذاته، في أعقاب قمة “كامب ديفيد”. 

ولم تصمد حكومة باراك ســـوى 20 شـــهرا، لتجري في شـــهر شباط العام 

2001، الانتخابات العامة الوحيدة في تاريخ إســـرائيل لرئاســـة الحكومة، 

ففـــاز فيها زعيـــم حزب “الليكود” فـــي حينه، أريئيل شـــارون، على وقع 

العدوان واسع النطاق الذي شنه باراك وجيشه، في اليوم الأخير من شهر 

أيلول العام 2000، على القدس والضفة والقطاع المحتلين. 

وكان شـــمعون بيريس من أشـــد المتحمســـين في الحزب للدخول إلى 

حكومـــة أريئيل شـــارون، إذ كان بيريس قد تولى رئاســـة الحزب لبضعة 

أشـــهر إلى حين اجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، في أعقاب اعتزال 

باراك الحياة السياســـية. وقد دخل حزب “العمل” مرحلة قلاقل، إذ توالى 

ثلاثة رؤساء للحزب، كل منهم تولى منصبه لبضعة أشهر. 

وفي انتخابات مطلع العام 2003 خســـر حـــزب “العمل” مزيدا من قوته، 

وكان يومها برئاســـة الجنـــرال احتياط عمرام متســـناع. ولم يدخل حزب 

“العمل” إلى حكومة أريئيل شـــارون الثانية، رغم توق بيريس لها، ولكن 

الحزب عاد ودخل إلى الحكومة في العام 2004، وأيضا هنا كان دور ضاغط 

لبيريس.

وفي خريف العام 2005، قاد أريئيل شارون انشقاقا في حزب “الليكود” 

الذي كان يرأسه، على خلفية التكتل المتمرد عليه في الكتلة البرلمانية، 

بسبب خطة إخلاء مســـتوطنات قطاع غزة. وما أن أعلن شارون عن تشكيل 

حـــزب “كديما”، حتى ســـارع بيريـــس للانســـحاب من حـــزب “العمل”، 

والانضمـــام إلى شـــارون، إذ كان بيريس قد تلقى صفعـــة حادة من حزبه 

في خريف ذات العام، بخســـارته المنافسة على رئاسة الحزب، لصالح من 

أعاده بيريس إلى صفوف الحزب، عميـــر بيرتس. وكان بيريس يومها قد 

بلغ عامه الـ 82. 

وبعد ذلك بشـــهرين، في الأيام الأولى من العام 2006، سقط شارون في 

غيبوبة دامت ســـبع سنوات، وتولى رئاســـة الحزب الجديد إيهود أولمرت، 

ل الحكومة التي استمر بيريس فيها 
ّ
وفاز في انتخابات ذلك العام، وشـــك

يتولـــى حقيبـــة “التعاون الإقليمـــي”، إضافة إلى حقيبة أخـــرى، كان قد 

ابتدعها في حكومة أريئيل شـــارون الثانية، وهي تحت مســـمى “تطوير 

الجليـــل النقب”، وبهـــدف تهويـــد المنطقتين، وفق مخططـــات قادها 

بيريـــس، وفي صلبها وجوهرها مخططات عنصرية تفضيلية لليهود على 

العرب.

بيريس يكشف  أوراقه
في كل السنوات التي تلت خسارته لرئاسة حزب “العمل”، كان بيريس 

ندّا لكل رؤســـاء الحزب المتعاقبين، تارة سرا، وتارة علنا، عدا عن أن نهجه 

في رئاســـة الحزب، خلق معســـكرات وتكتلات متناحرة، أبرزها معســـكر 

خصمه إسحاق رابين. ولكن حقيقة مواقف بيريس من العملية التفاوضية 

مع الجانب الفلســـطيني تكشـــفت في محطتيـــن بارزتيـــن: الأولى إبان 

مفاوضات كامب ديفيد، بين بـــاراك والرئيس عرفات، والرئيس الأميركي 

بيـــل كلينتون، إذ تســـرّبت أنباء عن اعتراض بيريس علـــى ما كان يرِد من 

معلومات حول “اســـتعداد” باراك للانسحاب من أكثر من 95% من مساحة 

الضفـــة. ولكن بيريس جاهر بهذا الموقف، مرة ثانية، حينما ظهرت تلك 

النســـبة أو أكثر منها، إبـــان اللقاءات بين رئيس الـــوزراء إيهود أولمرت، 

والرئيس الفلســـطيني محمود عباس، وقال حينها في مقابلة إذاعية، إنه 

لن يقبل بالانسحاب بأكثر من 80% من مساحة الضفة المحتلة. 

لكن معارضة بيريس العلنية للتوجهات المعلنة لدى أولمرت، انقطعت 

فـــي منتصف العـــام 2007، حينما فاز، وهو ابن 84 عامـــا، بالمنصب الذي 

تاق له في العام 2000 وخســـره، منصب “رئيس الدولة”، الذي جلس فيه 

لمدة ســـبع ســـنوات كاملة، بموجب القانون القائم لرئاسة الدولة. وغادر 

بيريس المنصب وهو ابن 91 عاما، ولكن بيريس لم يجلس جانبا، بل واصل 

حراكه حتى قبل أســـبوعين من يوم مماته، بإصابته بجلطة دماغية قادت 

إلى موته. 

وهذا الفوز بالرئاســـة كشف على الملأ، أكثر من أي وقت مضى، مشاكله 

العائليـــة مع زوجته ســـونيا، التي جرى الحديث عنها على مدى ســـنوات 

طوال. فقد اعترضت ســـونيا على تولي زوجهـــا هذا المنصب، مطالبة إياه 

بأن يرتاح في ســـنوات حياته الأخيرة. ورفضت سونيا الانتقال للعيش مع 

بيريس في مقر الإقامة الرســـمي للرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس. 

وبقيت عند موقفها حتى موتها في جيل متقدم، في العام 2011. 

وخلال ســـنوات منصبه في رئاســـة الدولة، كشف بيريس عن “انبهاره” 

بالتكنولوجيا الدقيقة المسماة “تقنية النانوية” أو “النانو تكنولوجي”، 

وبحســـب التعريف العلمي فإن “نانو هو الجزء من المليار، فالنانومتر هو 

واحـــد على البليون من المتر«، بمعنى أنهـــا دقيقة جدا، ولا يمكن رؤيتها 

بالعين المجردة.

وأعلن بيريس في تلك السنوات أنه يدعم مشاريع لتسخير هذه التقنية 

الجديدة للصناعات الحربية الإســـرائيلية، بينما الأبحاث في العالم غارقة 

في تسخير هذه التقنية للأمور المدنية. وهذا يعني أن ما بدأ به بيريس- 

بنـــاء المفاعل النووي في ديمونة، ليُطلق عليه في الســـنوات الأخيرة »أبو 

المفاعل النـــووي«- ختم به ســـنواته الأخيرة، بجمع تبرعـــات من العالم، 

لتمويل مشاريع تسخير »تقنية النانوية« للصناعات الحربية الإسرائيلية.

ظهر بيريس في المسارح العالمية بعباءة »رجل السلام«، كمن ضغط في 

اتجاه الشروع بمفاوضات مباشـــرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن 

بيريس على أرض الواقـــع لم يضغط للتوجه نحو الحل، في أي حكومة من 

الحكومات الأربع التي شارك فيها، ابتداء من العام 1999. 

ومنـــذ إعلان موتـــه امتـــلأت الصحافة الإســـرائيلية، ووســـائل الإعلام 

الالكترونية على أنواعها، بتقارير عديدة ومتشـــعبة، رســـمت فسيفساء 

ـــق دوره في زرع 
ّ
حياته على مدى ســـنواته الــــ 93، وكان من بينها من وث

الاستيطان ودعمه والدفاع عنه.

من إقامة »المفاعل النووي« إلى »السلاح النانو تكنولوجي«

شمعون بيريس: من “أوسلو” إلى حكومات رفضت الحل!
*ظهر بيريس في المسارح العالمية بعباءة “رجل السلام” لكنه لم يضغط في أي من الحكومات التي شارك فيها للتوجه نحو الحل. ومنذ إعلان موته امتلأت 

ق دوره في زرع الاستيطان ودعمه والدفاع عنه*
ّ
وسائل الإعلام بتقارير عديدة ومتشعبة رسمت فسيفساء حياته على مدى سنواته الـ 93، لكن كان بينها من وث

بيريس.
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يتواصل باســـتمرار ودون أي توقف توســـع وتوســـيع المستوطنات بشتى 

أنواعهـــا، بما فيها »القانونية« و«البؤر غير القانونية« على حد ســـواء، وهو ما 

يتطلب جهودا دائمة ومتواصلة للاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي. 

وتعتمد الســـلطات الإســـرائيلية المختلفة أســـاليب وطرقا عديدة شـــتى 

للاســـتيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، بدءا من بناء دور سكنية و«مبان 

عامة للجمهور« على أراض فلسطينية و«فرض وقائع ميدانية«، مرورا بالاستيلاء 

على أراض زراعية، تســـييج مســـاحات منها، وضع مبان جاهزة )كرافانات( ثم 

شـــق وتعبيد شوارع، وانتهاء بإعلان مواقع أثرية ومحميات طبيعية، مصادرة 

أراض، الإعـــلان عن مســـاحات معينة بأنها »أراض عامة«، إعلان مســـاحات من 

الأراضي بأنها »مناطق نار« )تدريبات عسكرية( وغيرها الكثير. 

ويقول تقرير »يش دين« إن أســـاليب الاســـتيلاء هذه يمكن تصنيفها في 

فئتين واســـعتين تكمل إحداهما الأخرى، إلى حد كبير: الأولى، اقتحام أراض 

فلســـطينية وغزوها من أجل اســـتخدامها لأغراض واحتياجات إســـرائيلية 

)اســـتيطانية / احتلالية(؛ والثانية، منع الفلسطينيين من الدخول إلى هذه 

الأراضي، بغية منعهم من استخدامها لأغراضهم وحاجاتهم. 

ومن الضـــروري الانتباه والتأكيـــد أن بعض هذه الأســـاليب التي تعتمدها 

إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكا فظا، واضحا، 

وصارخـــا للقانون الدولي، والإســـرائيلي نفســـه أحيانا. ويـــدور الحديث هنا، 

تحديـــدا، عن الحالات التي يتم فيها الاســـتيلاء علـــى أراض لا خلاف وجدال، 

إطلاقا، على أنها أراض تعود ملكيتها لمواطنين فلســـطينيين )ســـواء كانت 

أراض خاصة أو أراض عامة تشكل جزءا طبيعيا من المسطحات الطبيعية للقرى 

شـــق فيها 
ُ
قام عليها مبان مختلفة أو ت

ُ
والبلدات الفلســـطينية(، ورغم ذلك، ت

طرق وشوارع، خلافا للقانون وبدون أية تصاريح، ودون أي تدخل ـ بل بغض نظر 

واضح ـ من جانب السلطات الرسمية المسؤولة عن فرض القوانين وتطبيقها.   

ويســـتمد نوع آخر من أساليب الاســـتيلاء على الأراضي قوته وشرعيته من 

ممارســـات وأســـاليب أكثر منظومية ومأسسة، بمعنى اســـتخدامها من قبل 

أجهزة ومؤسســـات ســـلطوية عليا. ومن خلال اســـتخدام هذه الممارســـات 

والأساليب، تقوم إسرائيل بتغيير تصنيف الأراضي في أنحاء الضفة الغربية 

وأهداف تخصيصها، كما تقوم بتغيير أشكال استخدام الأرض بغية تسهيل 

عملية مصادرتها )مصادرة حق الحيازة/ الملكية وحق الاســـتخدام( من أيدي 

أصحابها من المواطنين الفلسطينيين ووضعها في خدمة الأهداف والمصالح 

الإسرائيلية. 

وهكذا، تقوم إســـرائيل الرســـمية، بأجهزتها ومؤسســـاتها البيروقراطية 

المختلفة، بنقل المزيد والمزيد من الأراضي الفلســـطينية إلى أيد إسرائيلية 

ووضعها تحت ســـيطرة إسرائيلية، وذلك بواســـطة إجراءات مختلفة يكفلها 

القانـــون الإســـرائيلي، مثل إصـــدار »أوامر وضـــع اليد )الاســـتيلاء( لأغراض 

عســـكرية«، الإعلان عن أراض بأنها »أراض عامة«، مصادرة أراض لأغراض عامة 

واستخدام أدوات تخطيطية مختلفة أخرى. 

أما الهـــدف المركزي المراد تحقيقه من خلال هذه الوســـائل والأســـاليب 

كلها، فهو واحد: تقليص قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى هذه الأراضي 

وقدرتهـــم على اســـتخدامها! وهو ما يـــؤدي في نهاية الأمر، فـــي الغالبية 

الســـاحقة من الحالات، إلى فقدان الفلســـطيني صلته بالأرض وحيازته لها. 

وهكذا، يتم نقل المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية إلى أيد إسرائيلية 

ووضعهـــا في خدمـــة مصالح وغايـــات إســـرائيلية، وفي مقدمتهـــا مصالح 

واحتياجات المســـتوطنات و«البؤر« الاستيطانية المنتشرة في أنحاء مختلفة 

من الضفة الغربية.  

وعلاوة على عملية النهب الفاضح هذه، ثمة لعملية الاســـتيلاء الإسرائيلية 

المتواصلة على أراض في الضفة الغربية، ســـراً وعلانية، إســـقاطات إضافية 

أخـــرى وخطيرة، نظرا لمـــا تنطوي عليه من مس خطير بحرية الفلســـطينيين 

في التنقل والحركة وبقدرتهم على كســـب قوتهم من اســـتخدام أراضيهم 

وفلاحتها، بل وتسلبهم صلتهم بالمكان، تاريخهم وثقافتهم الجماعية. 

ويلفـــت التقرير إلـــى أن الدولة )الحكومة وســـلطاتها المختلفة( تســـارع، 

عـــادة، إلى تلبية الطلب الذي تتضمنه الالتماســـات المقدمـــة إلى المحكمة 

العليـــا وذلك تجنبا منها لصدور قرار قضائي ملـــزم، يلزمها أيضا في حالات 

مســـتقبلية مماثلة. ذلـــك أن لقرارات المحكمة العليـــا مكانة قضائية ملزمة 

تشكل سابقة يتحتم على الدولة الالتزام بها والتصرف بموجبها في الحالات 

المماثلـــة مســـتقبلًا. وفي مثل هذه الحـــالات، التي يتم فيهـــا تلبية الطلب 

العيني قبـــل صدور قرار حكم قضائـــي، يتحقق الطلب العينـــي فعلا، لكنه 

يظل إنجازا منقوصا تماما في الجانب المبدئي ولا يحول دون تكرار الإجراءات 

والممارسات ذاتها، بل أشد منها قسوة وتأثيرا، في المستقبل.   

أما في الحالات التي تنتهي فيها الالتماسات بصدور قرارات حكم قضائية 

من المحكمة العليا، فتبرز بشـــكل واضح محـــاولات الدولة »التحاذق« وتأجيل 

التنفيذ، بل التهرب منه، بحجج وذرائع مختلفة. 

واســـتمرار الســـيطرة الاحتلالية الإســـرائيلية على أراضي الضفة الغربية، 

والتي دخلت عامها الـ 50 منذ فترة غير بعيدة، إلى جانب التوســـع والتوسيع 

الدائمين والمتواصلين لمشـــروع الاســـتيطان الكولونيالي هناك، تستدعي 

بـــذل جهود حثيثة، دائمـــة ومتواصلة، لزيادة احتياطي مســـاحات الأراضي 

التي يمكن لإسرائيل استغلالها لأغراض البناء والتوسع الاستيطانيين، سواء 

في داخل المســـتوطنات ذاتها، أو في شق وتعبيد الشـــوارع، أو إنشاء البنى 

التحتية اللازمة ولتوفير الخدمات المطلوبة لمئات الآلاف من المســـتوطنين 

الإسرائيليين المقيمين هناك. 

وتعرض منظمة »يش دين« في »ورقة الموقف« هذه بعضا من الممارســـات 

والأساليب التي استخدمتها السلطات الإسرائيلية، ولا تزال تستخدمها، من 

أجل الاستيلاء والسيطرة على المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، 

كما تعرض نتائج الإجراءات القضائية التي اتخذها مواطنون فلســـطينيون، 

بمساعدة »يش دين« وتمثيلها، بغية التصدي لعملية نهب أراضيهم. 

وتشـــكل محاربة »البناء غير القانوني« على الأراضي الفلســـطينية العنصر 

المركـــزي في التجربة التي اكتســـبتها منظمة »يش ديـــن« من خلال عملها 

في هذا المجال خلال الســـنوات العشر الأخيرة. ويشـــكل البناء الاستيطاني 

على أراض فلسطينية خاصة، كما يبدو، الأسلوب الأكثر فظاظة في الاستيلاء 

الإســـرائيلي على الأراضـــي، نظرا لـ«عدم توفـــر أي مبرر، قانونـــي أو أخلاقي، 

لاســـتيلاء شـــخص ما على أملاك شـــخص آخر والتصرف بها واســـتخدامها 

لصالحـــه هو«، كما يؤكـــد التقرير. ورغم ذلك، ورغم الشـــكاوى العديدة التي 

قدمت إلى الشـــرطة )الإســـرائيلية( بدعوى »تجاوز الحدود« والبناء على أراض 

خاصة، ورغم أن سلطات الدولة المختلفة على علم تام بعمليات البناء هذه، بل 

إصدارها أوامر مختلفة لوقف أمال البناء أو لأخلاء المباني التي تم تشييدها، 

إلا أن المواطنيـــن الفلســـطينيين يضطرون ـ وقد اضطـــروا تباعا ـ إلى التوجه 

بالتماســـات قضائية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية كي تتدخل هذه وتأمر 

بوقـــف أعمال البناء وبإخـــلاء ما تم إقامته ثم بإعادة الأراضي المســـلوبة إلى 

أصحابها الشرعيين. 

ومن اللافت هنا أن إســـرائيل الرســـمية لم تنف ولم تعـــارض، في أي يوم 

مـــن الأيام، الادعـــاء بعدم قانونية الاســـتيلاء على أراض فلســـطينية خاصة 

وعدم قانونية البناء )الاســـتيطاني( عليها، وهو ما تجسد بصورة واضحة في 

ردودها الرسمية المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن التماسات الفلسطينيين 

المقدمة إلى هذه المحكمة. وهذا ما تؤكده حقيقة أن غالبية هذه الالتماسات 

)12 مـــن أصل 18( انتهت بتلبية مطالب المواطنين الفلســـطينيين، جزئيا أو 

بالكامل، فتمت إزالة الأبنية غير القانونية، سواء بأمر من المحكمة أو بمبادرة 

من الدولة!

وعلى الرغم من هذا، فإن النجاح القضائي الذي تحقق في إزالة بعض الأبنية 

المقامـــة على أراض فلســـطينية خاصة لم يضمن دائمـــا وفي جميع الحالات 

قدرة الفلسطينيين أصحاب الأراضي على التصرف بها وفق ما يريدون، بل تم 

وضع قيود عديدة تحد من قدرتهم على الدخول إلى أراضيهم واســـتخدامها 

بحرية. ففي الواقع القائم في الضفة الغربية، وبسبب السياسيات الإسرائيلية 

الرسمية، بقيت حقوق المواطنين الفلسطينيين منقوصة ومشروطة، إلى حد 

سلبها التام، في العديد من الحالات. وحتى في الحالات التي تمت فيها إزالة 

الأبنيـــة »غير القانونية« مـــن الأراضي الخاصة، بما يعني فتـــح الطريق أمام 

أصحابها الشـــرعيين للعودة إليها والعمل فيها، ظاهريا، ســـارعت السلطات 

الإســـرائيلية إلى وضع العديد من العقبـــات والعراقيل أمامهم لتمنعهم من 

ممارسة حقوقهم، بل لتفرغها من مضمونها تماما. 

في شـــهر كانون الثاني 2016، نشـــر مكتب المستشـــار القانوني للحكومة 

تقريـــراً خصصه لســـبل معالجة ما أســـماه »ظاهرة البناء غيـــر المرخص في 

إسرائيل«. وتضمن التقرير نقدا حادا ولاذعا لنهج شرعنة البناء غير القانوني 

بأثر رجعي: »في هذه الحالات، ثمة مس خطير بمبدأ ســـيادة القانون بشـــكل 

خاص، إذ أن الرسالة الموجهة إلى الجمهور الواسع من هذه الممارسة مفادها 

أن المعارضـــة العنيـــدة والمثابرة لمبـــدأ تطبيق القانون ولإجـــراءات فرضه 

ســـتعود، في نهاية المطاف، بفائدة كبيرة على من يتصرف خلافا للقوانين 

ويخرقها«. وبينما يرى تقرير المستشـــار القانوني للحكومة أن شرعنة البناء 

غير القانوني في داخل إســـرائيل هي »نهج ســـيء ينبغي اجتثاثه«، تعتمد 

إسرائيل في الضفة الغربية سياسة رسمية قوامها شرعنة البؤر الاستيطانية 

والبناء غير القانوني فيها بأثر رجعي.

توسّع وتوسيع دائمان في المستوطنات و»البؤر«!

*معطيات 2016: في الضفة الغربية 126 مســـتوطنة إســـرائيلية يقطن 

فيها 9ر385 ألف مســـتوطن إســـرائيلي، لا تشـــمل 12 »حيـــاً« يهوديا في 

القدس الشـــرقية المحتلة تعتبر مســـتوطنات أيضا* بلغ إجمالي مساحة 

»مناطق نفوذ« المســـتوطنات، بما فيها »المجالـــس الإقليمية«، في العام 

2013، نحو 2ر1 مليون دونم تشكل 63% من المساحة الإجمالية في منطقة 

ضاف إليها المســـاحات التي تقوم عليها »البؤر« الاســـتيطانية غير 
ُ
ج. وت

المشـــمولة بغالبيتها في نطاق المجالس الإقليميـــة وأراضيها الزراعية، 

مـــا يعني في نهايـــة المطاف أن المســـتوطنات تســـتولي فعليا وعمليا 

على مســـاحات أوســـع بكثير جدا من تلك المســـجلة رســـميا. كما يُضاف 

إليها أيضا ما تلتهمه من الأراضي شـــبكة الشـــوارع والطرق المؤدية إلى 

هذه المســـتوطنات ومنها، علاوة على ما وُضـــع تحت تصرف العديد منها 

وبملكيتها من »أراض زراعية«، »مناطق صناعية وتجارية«، »مناطق خضراء 

ومتنزهات«!*

ِـش دين« الحقوقية الإســـرائيلية، في نهاية شـــهر  نشـــرت منظمـــة »ي

أيلول الأخير، تقريرا بعنوان »أســـاليب الاســـتيلاء علـــى أراضٍ في الضفة 

الغربية« اســـتعرضت فيه وحللت جملة من الطرق والأساليب التي تتبعها 

ســـلطات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة للاســـتيلاء على أراض فلسطينية 

في الضفة الغربية. كما يعرض التقرير، الذي وصفته المنظمة بأنه »ورقة 

موقف«، الإجراءات القانونية المختلفة التي اتخذها مواطنون فلسطينيون 

)بمساعدة وتمثيل »يش دين«( ضد نهب أراضيهم ونتائج تلك الإجراءات.   

ومن خلال العرض التفصيلي لهذه الإجراءات القانونية ونتائجها، سواء 

أمام المحاكـــم أو أمام اللجان المختلفة التابعة لجهـــاز »الإدارة المدنية«، 

تتشـــكل صورة شـــاملة عن الأســـاليب والحِيَل التي تلجأ إليها السلطات 

الإســـرائيلية المختلفـــة بغية زيـــادة الاحتياطي من مســـاحات الأراضي 

المخصصة لخدمة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

ة لحاجات 
ّ
ونظـــراً لأنّ القانون الدولي يحظر اســـتغلال الأراضـــي المحتل

قوات الاحتلال، تلجأ إسرائيل، مدفوعة بعزمها على مواصلة الاستيلاء على 

الأراضي لصالح مشـــاريعها الاستيطانية، إلى »حركات بهلوانية قانونية« 

 تغاضي الهيئات 
ّ

في الظاهر أو أنها تنتهك القانون بشـــكل سافر، في ظل

المؤتمنة على تطبيق القانون عن هذه الانتهاكات.

لت الإجـــراءات القانونية التـــي قادتها “يش ديـــن” )منظمة 
ّ
وقد شـــك

 
ً
متطوعين لحقوق الإنسان( وجِهات أخرى تحدّيًا لسلطات الاحتلال، وخاصّة

ق بالبؤر الاستيطانية “غير الشرعية” في المناطق المحتلة. 
ّ
في كل ما يتعل

وتحت ضغط هذه الإجراءات وغيرها، اضطرت إســـرائيل إلى إعادة صياغة 

سياستها بالنسبة للبناء غير القانوني في الضفة، ثم الكشف عن موقفها 

وسياســـتها في هذا المجال. وهكذا، فبعد سنوات طويلة ادّعت إسرائيل 

خلالهـــا بـ”ضرورة إزالة أي بنـــاء غير قانوني” )في المســـتوطنات(، بقطع 

نشئ عليها، شهد هذا الموقف 
ُ
النظر عن الوضعية القانونية للأرض التي أ

تحولا واضحا خلال الســـنوات الأخيرة ليصبح الموقف الرسمي والصريح هو 

“ضـــرورة إخلاء البناء غير القانوني” المقام على أراض فلســـطينية خاصة، 

مقابل شرعنة البناء )غير القانوني!( المقام على “أراض عامة”، بأثر رجعي!

يا، تقريبًا، عن “البناء 
ّ
نتيجة للموقف الرسمي الجديد هذا، تمّ التوقف كل

غير القانوني” على أراض فلســـطينية خاصة خلال السنوات الأخيرة، ولكن 

يُلاحَـــظ في الفترة الأخيرة توجّه واضح نحو الإعلان الرســـمي عن أراضٍ في 

الضفة الغربية بوصفها “أراضي عامة”، أو ما يُصطلح على تسميته “أراضي 

خصص لخدمة السكان 
ُ
دولة”. وبالرغم من أن “أراضي الدولة” يفترض أن ت

المحليين في المناطق المحتلة، إلا أن “الإدارة المدنية” تقوم، فعليا، بوضع 

هذه الأراضي تحت تصرف المستوطنين ولصالح المستوطنات، فقط.

لتحقيق هذه السياســـة الجديدة، تمّ تجنيد مختلف الهيئات والأجهزة 

التابعة لسلطات الدولة و”الإدارة المدنية” لصالح منتهكي القانون ودعماً 

لهم، وســـعيًا لإيجاد حلول إدارية وإجرائية تتيح شـــرعنة المباني أو البؤر 

الاســـتيطانية، بدلًا من تأديـــة واجبها والقيام بمســـؤوليتها في تطبيق 

القانون وحماية ممتلكات المدنيين سكان المناطق المحتلة، وفق ما يمليه 

القانون الدولي وقرارات “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية.

يتـــوزع التقريـــر، الذي يمتد علـــى 32 صفحة، على ثلاثة أبـــواب هي: أ. 

الخلفية؛ ب. معطيات عن السنوات من 2006 حتى 2016؛ ت. تلخيص. 

في البـــاب الثانـــي )المعطيات(، يعـــرض التقرير تفاصيـــل الإجراءات 

القانونية التي اتخذها مواطنون فلسطينيون من الضفة الغربية ضد نهب 

أراضيهم والاستيلاء عليها، وذلك بمساعدة حقوقيي منظمة “يش دين”، 

كما يعرض نتائج تلك الإجراءات، رسميا وعلى أرض الواقع. 

ويفيـــد التقرير بأنه خلال العقـــد الأخير، منذ ســـنة 2006 وحتى اليوم 

)نهايـــة أيلـــول 2016(، قامـــت منظمـــة “يش ديـــن” بتمثيـــل مواطنين 

فلسطينيين في 64 إجراء قانونيا في هيئات قضائية أو إدارية إسرائيلية 

مختلفة، من بينها: 51 التماساً إلى “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية؛ 6 

اســـتئنافات أمام “لجنة الاستئنافات في عوفر”؛ 3 اعتراضات أمام اللجان 

الفرعية التابعـــة لـ”المجلس الأعلى للتخطيط” فـــي “الإدارة المدنية”؛ 4 

دعاوى قضائية في محاكم الصلح الإسرائيلية.   

ويؤكـــد التقرير أن جميع هذه الإجراءات القانونية، أمام هيئات قضائية 

أو شـــبه قضائيـــة مختلفة، جـــاءت بعد أن بقيـــت توجهـــات المواطنين 

الفلسطينيين المباشرة والمتكررة دون أي رد شاف ودون إيجاد حل يضمن 

حقوقهم ويحمي مصالحهم في أعقاب عمليات نهب متكررة تم الاستيلاء 

خلالها على مســـاحات واســـعة من الأراضي التي تعـــود ملكيتها الخاصة 

لهـــم. ويلفت التقرير إلى أن 18 إجـــراء من هذه لا تزال قيد النظر ولم يتم 

الحسم فيها حتى الآن.

وتؤكـــد منظمة “يش ديـــن” أن تقريرها هـــذا لا يروم ـ ولا يســـتطيع ـ 

الإحاطة بكل الأســـاليب التي تعتمدها إسرائيل لإقصاء الفلسطينيين عن 

أراضي الضفة الغربية، لكن عقداً من النشـــاط القضائي المتواصل يجعله 

كافيا لإلقاء ضوء كاشـــف على التشكيلة الواســـعة من الوسائل التي يتم 

اســـتخدامها لهذا الغرض وعلى مدى تورط السلطات الحكومية والرسمية 

المختلفة في هذه العملية.

مساحات من الأراضي أوسع
بكثير جدا من المسجلة رسمياً!

يشـــكل الصراع علـــى الأرض والســـيطرة عليها أحـــد الجوانـــب المركزية 

والأكثـــر أهمية في منظومة الاحتلال الإســـرائيلي في الضفة الغربية. ويدور 

هذا الصراع، بصورة أساســـية، في منطقة ج الخاضعة للســـيطرة الإسرائيلية 

ويتجسد، ضمن أشـــياء أخرى، في ازدهار المشروع الاستيطاني الذي أطلقته 

إســـرائيل في هـــذه المناطق، فور احتلالهـــا. وهذا، علـــى الرغم من نصوص 

وأحكام القانون الدولي الإنســـاني التي تحظر إقامة أية »بلدات« إســـرائيلية 

)مستوطنات أو »بؤر«( في الأراضي المحتلة.  

وتشـــير المعطيات الرســـمية إلى أن في مناطق الضفـــة الغربية المختلفة 

اليوم 24 ســـلطة محلية، ســـواء كانت »مجالس محليـــة« أو »مجالس إقليمية«، 

مســـؤولة عن 126 مســـتوطنة يقطن فيها 9ر385 ألف مســـتوطن إسرائيلي 

)حسب »كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي للعام 2016«، الصادر عن المكتب 

المركـــزي للإحصاء مؤخرا. غير أن هذه الأرقام لا تشـــمل 12 »حياً« يهوديا في 

القدس الشرقية المحتلة، إذ تعتبر هذه الأحياء أيضا مستوطنات(. 

وكانت عملية البناء الاســـتيطاني الرسمية والعلنية قد شهدت تراجعا 

كبيرا، بل ركودا، في ســـنوات التسعين الأولى من القرن الفائت، وذلك في 

أعقاب ضغوط وتعهدات سياســـية دولية مختلفـــة. لكن، تم التعويض 

عن ذلك ـ ولمنع تجميد البناء الاســـتيطاني تماما ـ بإنشـــاء »مستوطنات 

»غير قانونية« )أي بدون قرارات ومخططات حكومية إســـرائيلية رســـمية، 

رغم الدعم والتمويل المكشـــوفين من جانب مؤسســـات وهيئات »عامة« 

مختلفة(.  وقد أطلق على هذه المســـتوطنات صفة »البؤر غير القانونية«، 

لتمييزهـــا عن المســـتوطنات الأخرى )»الشـــرعية«!(، وبلـــغ عددها حتى 

الآن نحـــو 100 »بؤرة« كلها في مناطق ج ويســـكن فيهـــا بالمجموع، طبقا 

للتقديرات، نحو 10 آلاف مستوطن إسرائيلي.  80 من هذه »البؤر« أقيمت، 

جزئيا أو بالكامل، على أراض فلسطينية خاصة )تعود ملكيتها لمواطنين 

فلســـطينيين(، بينما تم تخصيص »مناطق نفوذ« واســـعة جدا، نســـبيا، 

للعديد من المســـتوطنات، أكثر بكثير من المســـاحات التي تســـتغلها 

فعليا. وقد بلغ إجمالي مســـاحة »مناطق نفوذ« المستوطنات، بما في ذلك 

»المجالس الإقليمية«، في العام 2013، نحو 2ر1 مليون دونم، تشـــكل %63 

من المســـاحة الإجمالية في منطقة ج. ويُضاف إلى »مناطق النفوذ« هذه، 

المقرّة رســـميا، المســـاحات التي تقوم عليها »البؤر« الاســـتيطانية غير 

المشـــمولة، بغالبيتها، في نطاق المجالس الإقليمية وأراضيها الزراعية، 

ما يعني في نهاية المطاف أن المستوطنات تستولي، فعليا وعمليا، على 

مســـاحات أوسع بكثير جدا من تلك المسجلة رسميا. كما يُضاف إلى هذا، 

أيضا، ما تلتهمه من الأراضي شـــبكة الشـــوارع والطرق المؤدية إلى هذه 

المســـتوطنات ومنهـــا، علاوة على ما وُضع تحت تصـــرف العديد من هذه 

المســـتوطنات وبملكيتها من »أراض زراعية«، »مناطق صناعية وتجارية«، 

»مناطق خضراء ومتنزهات«! 

والمعروف أن جميع هذه المســـاحات من الأراضي هـــي مناطق مغلقة أمام 

الفلسطينيين لا يســـتطيعون الدخول إليها، نظرا لإعلانها »مناطق عسكرية 

مغلقة«. 

المعركة المستقبلية: ضد
البناء على »أراضٍ عامة«!

صحيـــح أن شـــرعنة البناء »غيـــر القانوني« فـــي البؤر الاســـتيطانية »غير 

الشرعية« بأثر رجعي يرمي إلى إنقاذ إسرائيل من الورطة القضائية الداخلية 

الناشئة عن أعمال البناء هذه، لكنها لا تحل ـ ولا تمنع ـ معضلة نهب الأراضي 

الفلســـطينية التي هيأت الأرضية المناســـبة لأعمال البنـــاء هذه، أصلا. وقد 

تكشـــفت هذه الحقيقة، أيضا، من خلال الجواب الرسمي الذي قدمته الدولة 

دم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2007. 
ُ
ردا على التماس ق

وتثبـــت هذه الحيثيـــات والإجراءات مـــدى تورط الأجهزة الســـلطوية 

الرســـمية كلهـــا، بما فيها جهـــاز »الإدارة المدنية«، فـــي عملية النهب 

والســـلب »غير القانونيـــة« هذه، كما تثبت مـــدى التفضيل الواضح لدى 

الأجهزة الســـلطوية المختلفة للوقوف في صـــف منتهكي القانون وإلى 

جانبهم، ثم الســـعي إلى إيجـــاد حلول، إدارية وإجرائية، تتيح شـــرعنة 

المباني أو »البؤر« الاســـتيطانية »غيـــر القانونية« بأثـــر رجعي، بدلا من 

القيام بواجباتها ومســـؤولياتها القانونية فـــي فرض القانون وتطبيقه. 

والحقيقة الواضحة هي أنه رغم بعـــض الإنجازات العينية والجزئية في 

تغييـــر أو تأجيـــل إجراءات الشـــرعنة بأثر رجعـــي، إلا أن الدولة »تنجح« 

في نهاية المطاف، في الغالبية الســـاحقة مـــن الحالات، في إيجاد حلول 

»قانونية« )!( تســـمح بتنظيم البناء وشـــرعنته، وخاصة في »مواقع ذات 

أهمية استراتيجية، من وجهة نظرها«!

أما التغييرات التي استطاعت الإجراءات القضائية التي اتخذها المواطنون 

الفلسطينيون، بمساعدة »يش دين« ومنظمات وهيئات أخرى، إحداثها فمن 

شـــأنها أن تنقل المعركة القضائية المســـتقبلية إلى مواجهة أعمال البناء 

على ما يســـمى »أراضي عامـــة« )»أراضي جمهور«(. ذلـــك أن الجزء الأكبر من 

أعمال البناء الاســـتيطاني اليوم يجري على »أراضي جمهور« أو »أراض للمسح« 

)وهي أراض تخضع لعملية إعادة فحص ترمي إلى تحديد مكانتها القانونية 

وفحص إمكانية إعلانها »أراضي دولـــة«(. ولهذا الغرض، تعمل الدولة كل ما 

في وســـعها، كل الوقت، من أجل زيادة الاحتياطي من هذه الأراضي، علما بأن 

نهج الإعلان عن مســـاحات من الأراضي بوصفها »أراضي عامة« قد اســـتؤنف 

وتكرس بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك بواسطة طاقم خاص 

تابـــع لـ«الإدارة المدنية« يدعى »طاقم الخـــط الأزرق«، الذي يقوم أيضا بإعادة 

النظر في قرارات ســـابقة )بشـــأن تصنيف أراض( وتعديلها، حسب الحاجة! 

وفي الغالبية الســـاحقة من هذه الحالات، يتم الإعـــلان عن »أراض عامة« باثر 

رجعي، وخاصة بالنسبة للأراضي التي تقوم فيها أبنية »غير قانونية« ترغب 

الدولة في »تبييضها« وشرعنتها. 

وينطلق الســـعي إلى زيادة وتوسيع احتياطي »الأراضي العامة« من فرضية 

أســـاس تقول بأن »الأراضي العامة« هي أراض مُعدة للاســـتيطان اليهودي، 

أساســـا وفقط لا غيـــر. فرغم أن هـــذه الأراضي )»الأراضي العامـــة«( مُعدة، أو 

يُفتـــرض أن تكون مُعدة، بطبيعتها، لخدمة الســـكان المحليين في المنطقة 

الخاضعـــة للاحتلال، إلا أن جهـــاز »الإدارة المدنية« يخصـــص هذه الأراضي، 

كلها، لصالح اليهود وللأغراض الاســـتيطانية، فقط. وتبيّن معطيات قدمتها 

»الإدارة المدنية« إلى »جمعية حقوق المواطن في إســـرائيل« وجمعيات أخرى 

فـــي العام 2013 أنه منذ العام 1967، تم تخصيص ما نســـبته 7ر0% فقط من 

»الأراضي العامة« في منطقة ج لجهات فلسطينية. 

وفي التلخيص، يؤكـــد تقرير »يش دين« أن النضال القضائي ضد محاولات 

الاســـتيلاء على الأراضي الفلســـطينية في الضفة الغربية يصطدم بسياسة 

مُراوغة ودينامية متحركة من جانب إسرائيل، بمختلف أذرعها وسلطاتها، إذ 

تستخدم القانون كأداة مرنة خاضعة لتفسيرات وتأويلات مختلفة وللتطبيق 

الانتقائي. ويبدو أنه كلما تم إغلاق باب ما، تظهر المناورة القضائية الرسمية 

المناســـبة التي تتيح الاستيلاء على الأراضي، من باب آخر. وتؤكد تجربة عقد 

كامل من الإجراءات القانونية في الدفاع عن حقوق الملكية للفلسطينيين أنه 

بالإمكان تحقيق بعض الإنجازات، ولو عينيا وجزئيا، لكنها تكشف، أيضا وفي 

المقابل، مدى استعداد إسرائيل للمضي قدما في تعميق وتثبيت سيطرتها 

على المناطق التي احتلتها قبل خمسين عاما. 

»ورقة موقف« جديدة حول أساليب إسرائيل في الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية

أساليب مختلفة للاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة 
وشرعنة نهبها لوضعها في خدمة المشروع الاستيطاني!

اسرائيل توسع المستوطنات.
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موجز اقتصادي

تراجع آخر للبطالة:
6ر4% في آب

ســـجلت نســـبة البطالة في شـــهر آب الماضي تراجعا إضافيا، 

وباتت 6ر4%، بعد أن كانت بنسبة 7ر4% في الشهر الذي سبق. 

وحسب التقارير الإسرائيلية، فإن هذه نسبة البطالة الأدنى في 

تاريخ إسرائيل، وتعد من أدنى النسب بين الدول المتطورة. 

ويقـــول تقرير مكتب الإحصاء المركزي إن نســـبة البطالة بلغت 

بين الشـــريحة السكانية من عمر 25 إلى 64 عاما، 4%، وبين الرجال 

وحدهم من هذه الشريحة العمرية بلغت 8ر3%، مقابل 1ر4% بين 

النساء.

ويدور جدل واسع في إسرائيل، حول حقيقة نسب البطالة على 

أرض الواقع، بعد الأخذ بالحســـبان عدة معطيات وبشـــكل خاص 

نسبة الوظائف الجزئية، التي يعمل بها عاملون بغير ارادتهم. 

وكنا في “المشـــهد الإســـرائيلي”، قد اســـتعرضنا في العدد 

 تقريـــر صادر عن مكتـــب الخبير 
ّ

الســـابق هذه القضيـــة، إذ دل

الرئيســـي في وزارة المالية، على أنه حصل تغيير في احتســـاب 

البطالة من شأنه أن يضاعف النسبة الرسمية المعلنة. فاحتساب 

البطالة في مكتب الإحصاء المركزي، يرتكز على أسئلة عالمية، لا 

تعكس بشكل حقيقي الواقع الميداني.

ومن ضمن ما جاء أنه إذا تم شمل من يئسوا من البحث عن العمل 

خلال الأشـــهر الـ 12 الأخيـــرة قبل اجراء الاســـتطلاع، فإن البطالة 

ســـتقفز إلى 1ر8%. كما يؤكد التقرير أن 10% من المواطنين في 

إسرائيل موجودون بشكل دائم في هامش احتساب البطالة، نظرا 

ليأســـهم من احتمال العثور على مكان عمل. والقســـم الأكبر من 

هؤلاء هم من أبناء 45 عامـــا وحتى جيل التقاعد، الذي هو للرجال 

67 عاما، وللنساء 62 عاما. 

بنك ديسكونت يعتزم 
فصل 500 موظف

أعلن بنك ديســـكونت، الثالث إسرائيليا من حيث حجمه، عزمه 

فصـــل أو اغلاق 500 وظيفة، من أصل حوالي 9 آلاف وظائف قائمة 

الآن، خلال العامين المقبلين. ويأتي هذا في اطار مخطط سيشمل 

كل البنـــوك الإســـرائيلية ويقضـــي باغـــلاق 2500 وظيفة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.

وقـــال البنك فـــي تقرير له صدر في الاســـبوع الماضي، إنه إلى 

جانب اغلاق وظائف لعاملين بلغوا ســـن التقاعد، فإنه ســـيعرض 

علـــى موظفين من عمر 50 وحتى 64 عامـــا، أن يخرجوا إلى تقاعد 

مبكـــر، مقابل تعويضـــات مضخمة، تصل نســـبها إلى 265% من 

تعويضاتهم الحقيقية. 

وقال البنك إنه حتى العام 2021، ســـيكون قد أغلق ألف وظيفة، 

من ضمنها الوظائف الـ 500 التي ســـتغلق خلال عامين. ويتوقع 

البنـــك أن ينجح في إغـــلاق 300 وظيفة مع نهايـــة العام الجاري 

2016، على أن يغلق 200 وظيفة أخرى،  خلال أقل من عامين.

وقد بيّنت سلســـلة تقارير صدرت في الأشهر القليلة الماضية، 

أن البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى، تعتزم اغلاق 2500 وظيفة 

خلال السنوات الثلاث القريبة، بعد أن كان عدد العاملين فيها قد 

تقلص بين العامين 2013 و2015 بما يزيد عن 2800 موظف، وهذا 

كله يعود إلى حوسبة خدمات الزبائن، إضافة إلى نقل الكثير من 

المعاملات عبر مواقع الانترنت، للبنوك المختلفة.

ويشهد قطاع البنوك الإسرائيلي في السنوات الأخيرة عمليات 

تطوير للخدمات عبر الحاســـوب، ويـــزداد تنوع الخدمات من حين 

إلى آخر. 

ويعمل حاليا في البنوك الخمسة الكبرى حوالي 44 ألف موظف، 

بدلا من 47 ألف موظف تقريبا في العام 2013. 

وأكبر بنك من حيث التشـــغيل هو بنـــك ليئومي، الذي لديه 12 

ألف وظيفة، أقـــل بحوالي 500 وظيفة ممـــا كان في العام 2013. 

ثم بنـــك هبوعليم وهو أكبر البنوك الإســـرائيلية ويعمل فيه 11 

ألـــف موظف، أقل بــــ 1310 موظفين مما كان فـــي 2013. ثم بنك 

ديسكونت، ثالث البنوك الإسرائيلية، ويعمل فيه 9 آلاف موظف، 

أقـــل بألف موظف مما كان قبل ثلاث ســـنوات. ثـــم بنك مزراحي 

طفحـــوت الذي يعمل فيه 6 آلاف موظـــف، بزيادة 240 موظفا منذ 

2013. والبنك الأخير هبينليئومي لديه 4 آلاف موظف، أقل بـ 360 

موظفا عما كان في 2013.

وحســـب ما هو مخطط، فـــإن غالبية الوظائف ســـيتم اغلاقها، 

فور خروج شـــاغريها حاليا إلى التقاعد، اضافة إلى دفع محفزات 

لموظفين آخرين، للاستقالة أو الخروج للتقاعد المبكر.

عطلة الولادة تكشف 
عن الفجوات الاجتماعية

انطلقـــت مؤخـــرا مجموعة ضغـــط جديدة تضم عشـــرات آلاف 

العامـــلات والعامليـــن، مطالبة بزيـــادة عطلة الـــولادة الممنوحة 

للنساء، والتي هي حاليا 14 أسبوعا. 

وتشـــير أبحاث إلى أن العائلات ذات القـــدرات المالية، وخاصة 

ذوي الرواتب العالية، تسمح لهم ظروفهم بتمديد عطلة الولادة 

حتى ستة أشهر، بمعنى زيادة ثلاثة أشهر أخرى ليست مدفوعة 

الأجـــر، في حين أن العائـــلات ذات المداخيـــل المتدنية، تضطر 

المرأة للعودة إلى عملها بعد انتهاء العطلة القانونية.

وتحظى النســـاء العاملات، لدى الولادة، براتـــب يعادل الراتب 

الذي كانـــت تتقاضاه خاضعـــا للضرائب، من مؤسســـة الضمان 

الاجتماعي، وتعد إسرائيل من الدول التي فيها عطلة الولادة من 

الأدنـــى بين الدول المتطورة، وهي 14 اســـبوعا، وكانت قبل ثلاث 

ســـنوات 12 اســـبوعا. وحينما تم رفع العطلة إلى 14 أسبوعا، جرى 

الحديث عن أن مســـاعي النواب ســـتتواصل لرفع العطلة إلى 16 

اسبوعا، إلا أن هذا توقف. 

ويظهر من التقارير الدولية أن عطلة الولادة الأكبر في كرواتيا- 

30 أســـبوعا، وتليها بولندا- 26 أســـبوعا، واســـتونيا- 20 أسبوعا، 

وتشيلي- 18 أسبوعا، ولوكسمبورغ واسبانيا وهولندا- 16 أسبوعا.

وحســـب تقارير صحافية، فإن أكثر من 240 الف شخص انضموا 

إلـــى حملة على شـــبكة الفيســـبوك، تطالب وزير المالية موشـــيه 

كحلون، بالعمل على رفع عطلة الولادة إلى 16 أسبوعا. وقد تتصاعد 

هذه الحملة في الأســـابيع المقبلة، في الوقت الذي ينشـــغل فيه 

الكنيست في اقرار الموازنة العامة، للعامين المقبلين 2017 و2018.

عبر معهد الصادرات الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عن قلقه العميق 

من التراجع المســـتمر لصادرات البضائع الإسرائيلية، التي هي اليوم 

في المستوى الذي كانت عليه في العام 2010، وأكد أن حجم الصادرات 

مجمّـــد عمليا منـــذ العام 2013. فـــي حين أن صـــادرات الخدمات التي 

تسجل ارتفاعات متواصلة، قادرة حتى الآن، على التعويض عن التراجع 

الحاصل في صادرات البضائع.

وقال تقريـــر لمعهد الصادرات، إنه بعد فحـــص معطيات الصادرات 

في النصف الأول من العام الجاري، تبين أن صادرات البضائع تراجعت 

بنســـبة 7ر5% وبلـــغ حجمها الاجمالـــي 28 مليـــار دولار. وأن صادرات 

البضائع مـــن دون صادرات المجوهـــرات تراجعت بنســـبة 2ر5% وبلغ 

حجمها الاجمالي 24 مليـــار دولار. إلا أن الحجم الاجمالي للصادرات في 

النصـــف الأول من العـــام الجاري، بقي عند نفس المســـتوى في نفس 

الفترة مـــن العام الماضي، وهو 47 مليار دولار، إذ أن صادرات الخدمات 

ســـجلت ارتفاعا بنســـبة 13%. وكان الارتفاع الأكبر في ارتفاع صادرات 

خدمات التقنية العالية- »الهايتيك«.

وكان تقرير ســـابق لمكتب الإحصاء المركزي قد أشار إلى أن صادرات 

البضائع في الربع الثاني من العام الجاري، قد ســـجلت تراجعا بنســـبة 

13% بمعدل ســـنوي، مقارنة مع نفـــس الفترة من العام الماضي 2015. 

وقـــال تقرير المكتب إنه على الرغم مـــن التراجع الحاصل في صادرات 

البضائع بنســـبة 13%، إلا أنه يبقى أقل بكثير من التراجع الحاصل في 

الربـــع الأول من هذا العام بنســـبة 5ر19%. ويقـــول التقرير إن التراجع 

في الصـــادرات تحوّل إلى ظاهرة قائمة في الاقتصاد الإســـرائيلي في 

المرحلـــة الأخيـــرة، إلا أن الارتفاع الحاد في صـــادرات الخدمات، يجعل 

اجمالي الصادرات أعلى من اجمالي الاستيراد، ويبقي الفائض التجاري 

لصالح الصادرات.

ويقول تقرير معهد الصادرات إن التراجع الأكبر في صادرات البضائع 

كان واضحا في شـــركات التصدير الاحتكارية الضخمة، وبشكل خاص 

شـــركة الأدوية »طيفع«، التي تعد واحدة من أكبر ســـبع شركات أدوية 

في العالم، وشـــركة التقنيات العالية »إنتل«، إذ أن التراجع في »إنتل« 

في اجراء تغييرات في خط الانتاج، وهذا الســـبب كان قد انعكس على 

صـــادرات الربع الثاني من العـــام الجاري. كما برز فـــي تراجع البضائع 

الكيميائية.

وعلـــى صعيد الدول، فقـــد برز تراجع صادرات البضائع الإســـرائيلية 

إلـــى الولايات المتحـــدة الأميركيـــة وبريطانيا والصيـــن، إذ أن الدول 

الثلاث هذه، تســـتورد ثلث صادرات البضائع الإســـرائيلية. وقد تبين 

أن الصـــادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية قد ســـجلت تراجعا في 

النصف الأول من العام الجاري بنســـبة 3%، وبلغ اجمالي الصادرات 4ر5 

مليار دولار. وكان التراجع الأكبر للولايـــات المتحدة في قطاع الأدوية، 

والمواد الكيميائية.

وتراجعت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 17%، وهي عنوان الصادرات 

الثانـــي في القـــارة الاوروبية، وبلغ حجـــم الصادرات لهـــا نحو ملياري 

دولار. والتراجع هنا أيضا كان بســـبب تراجع الأدوية، التي تشكل ثلثي 

الصادرات إلى المملكة المتحدة.

وســـجل التراجع إلـــى الصين نســـبة 8%، وبلغ حجمـــه الاجمالي في 

النصـــف الأول من العام الجاري، 1ر1 مليار دولار. ونجم التراجع بشـــكل 

خاص، عن تراجع بنسبة 28% في القطع الإلكترونية الدقيقة.  

كما أن الصادرات إلى الهند ســـجلت تراجعا بنسبة 9%، وبلغ حجمها 

الاجمالـــي 580 مليون دولار، بعد أن ســـجلت الصـــادرات إلى الهند في 

العـــام 2015 ارتفاعا بنســـبة 21% مقارنـــة مع العـــام 2014. وكان ذلك 

الارتفاع ناجما عن صادرات عسكرية إلى الهند.

ومن بين المعطيات التي وردت في التقرير، هبوط حاد في الصادرات 

إلى تركيا بنسبة 35%، وبلغ حجم الصادرات في النصف الأول من العام 

الجاري 625 مليون دولار. ونجم هـــذا التراجع الحاد عن تراجع صادرات 

المواد الكيميائية ومنتوجات النفط.

ويقـــول نائـــب مدير عـــام معهد الصادرات الإســـرائيلية شـــاؤولي 

كتسنلســـون إنه منذ العام 2013، نشـــأت فجوة مستمرة في الاتساع، 

بين ازدياد التجارة الدولية، وبين حجم الصادرات الإســـرائيلية، وهذه 

ظاهـــرة لم تكن في الســـابق. وأضـــاف أن هذا التراجـــع يعكس حالة 

الاحتـــكارات الكبرى فـــي الاقتصاد الإســـرائيلي، لأن ثلاثـــة قطاعات 

اقتصادية، تشـــهد احتكارات كبرى، كانت مســـؤولة عن تراجع بنسبة 

25% في اجمالي الصادرات، وهي قطاعات الكيميائيات التي تســـيطر 

عليها شـــركة »كيل«؛ والأدوية التي تســـيطر عليها شـــركة »طيفع«، 

والشرائح الالكترونية الواقعة تحت سيطرة شركة »إنتل«.

صادرات البضائع الإسرائيلية في حضيض جديد ومجمّدة منذ ثلاث سنوات!

*تراجع صادرات احتكارات كبرى يعكس نفسه على إجمالي التصدير *القطاعات الأساسية في التراجع: 

صادرات الأدوية من شركة »طيفع« وبضائع شركة »إنتل« لصناعات التقنيات العالية والمواد الكيميائية*

أقدم بنك إســـرائيل المركزي في الاســـبوع الماضي على رفع تقديراته 

للنمـــو الاقتصادي في العـــام الجاري، إلى 8ر2%، وفي العـــام المقبل إلى 

ـــض فيها البنك تقديراته 
ّ
1ر3%، بعـــد ثلاث تقارير فصلية متتالية، خف

للنمو الاقتصادي، على ضوء سلســـلة من المعطيات التي تشير إلى تباطؤ 

واضـــح في الاقتصاد الإســـرائيلي، إلا أن معطيات الربـــع الثاني من العام 

الجاري، بتســـجيلها نموا بنسبة 4%، دفعت البنك ليقلب تقديراته. وفي 

ذات الوقت، أبقى الفائدة البنكية التي تلامس الصفر على حالها، للشهر 

الـ 19 على التوالي.

وكان بنك إسرائيل قد أقدم على تخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي، 

منـــذ الربع الأخير من العام الماضي 2015، وفـــي الربعين الأولين من هذا 

العام، لتصل عند أدنى تقدير في مطلع شهر تموز الماضي بنسبة 4ر%2، 

وهي نسبة اقرب إلى الركود الاقتصادي، بعد الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة 

التكاثر السكاني تلامس نسبة %2.

ويقـــول البنك المركـــزي إنه يتوقع ارتفاع النمـــو الاقتصادي في العام 

الجاري إلى نسبة 8ر2%، وهي ذات التوقعات التي كانت قائمة مع انتهاء 

الربع الأول، في شهر نيسان الماضي، في حين هبطت التوقعات في شهر 

تمـــوز الماضي إلى 4ر2%. وكانت توقعات النمو في نهاية العام 2014 عن 

العام الجاري قد تحدثت عن ارتفاع النمو بنســـبة 7ر3%، إلا أن اســـتمرار 

التراجعات في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبشكل خاص تراجع صادرات 

البضائع بنسبة كبيرة، قادت إلى تخفيض تقديرات النمو.

كما رفع البنـــك تقديراته للعام المقبـــل 2017، إذ بات يتحدث عن نمو 

بنســـبة 1ر3%، بدلا من توقعات أشـــارت إلى نســـبة 9ر2%. ومن شأن رفع 

تقديرات النمو أن ينعكس على ابحاث الموازنة العامة للعامين المقبلين 

2017 و2018، التي سينشـــغل بها الكنيســـت، ابتداء من الشهر المقبل، 

وحتى نهاية العام الجاري، لدى التصويت عليها نهائيا. 

ويقـــول البنك إنه قرر رفـــع تقديراته للنمو في العـــام الجاري، بعد أن 

ظهرت معطيات مفاجئة عن الربع الثاني من العام الجاري، إذ سجل النمو 

ارتفاعا بنســـبة 4%، وهذا انعكاس لارتفاع فـــي قدة قطاعات اقتصادية، 

ولكن بشكل خاص ازدياد الاستهلاك الفردي، بمعدل نسبة سنوية %10، 

وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من عامين.

وكما ذكر، فقد ســـجل الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا للنمو بنسبة 

4%، مـــا قاد إلى ارتفـــاع النمو في النصف الأول من العام الجاري بنســـبة 

3%، وهي النسبة الأعلى منذ النصف الثاني من العام قبل الماضي 2014. 

ففي النصف الأول من العام 2015 ارتفع النمو بنسبة 7ر2%، وفي النصف 

الثاني بنســـبة 2%، ما جعل اجمالي النمو في العام الماضي بنسبة 6ر%2 

على الأكثر.

وفي المقابل، فقد أبقى البنك المركزي الفائدة البنكية عند مســـتواها 

القائم منذ 19 شـــهرا، وهي نســـبة تلامس الصفر، 1ر0%، ولم تسجل في 

إسرائيل من قبل نســـبة فائدة مستقرة طوال هذه الفترة، إضافة إلى أن 

نسبة الفائدة هي الأدنى. وما يدفع البنك للإبقاء على نسبة الفائدة هذه، 

هو عدم وجود تضخم، بل يسجل نسبة “سلبية”، منذ ثلاث سنوات، وكما 

يبـــدو فإن توقعات التضخم قد تبقى علـــى حالها أيضا في العام المقبل 

2017. وبموازاة ذلك، فإن قيمة الشـــيقل قد تعززت منذ عدة أشـــهر أمام 

الدولار، وهي تحت ســـقف 8ر3 شـــيقل للدولار. وهذا انعكاس بالأساس 

لوضعية الدولار في الأسواق العالمية. كما أن البنك المركزي يراقب نسب 

الفائـــدة المتدنية في الدول المتطورة وفي الولايات المتحدة الأميركية، 

ما يدفعه إلى ابقاء الفائدة على حالها، أيضا لأشـــهر عديدة أخرى، ما لم 

تطرأ مفاجأة غير منظورة حاليا.

معطيات الربع الثاني ترفع تقديرات النمو الاقتصادي 
الإسرائيلي للعامين 2016 و2017

*بنك إسرائيل المركزي يرفع تقديراته للنمو في العام الجاري إلى 8ر2% وفي العام المقبل إلى 1ر%3*

أعلنت لجنة فحص خاصة أقامها قبل عدة اشهر وزير المالية الإسرائيلي، 

موشـــيه كحلون، الأســـبوع الماضي، قرارها النهائي بتقديم توصية إلى 

الحكومة، لرفع ســـن التقاعد لدى النســـاء إلى سن 64 عاما، بدلا من 62 عاما 

اليوم، و60 عاما قبل 13 عاما. غير أن رفع جيل التقاعد سيتم بشكل تدريجي 

على مدى عدة ســـنوات، ليضمن مستقبلا توفير مخصصات شيخوخة في 

خزينة الضمان الاجتماعي بما يقارب 200 مليون دولار سنويا.

وكان كحلـــون قد بادر في مطلع شـــهر آذار الماضي، إلى تشـــكيل لجنة 

فحص خاصة، بشـــأن ســـن التقاعد لدى النســـاء، إذ أن جيل التقاعد لدى 

الرجال حاليا 67 عاما. وتحاول الحكومات المتعاقبة في الســـنوات الأخيرة، 

رفع جيل التقاعد بالأســـاس للنســـاء، من عمر 62 عاما إلى 64 عاما، رغم أنه 

قبل أكثر من 13 عاما، كان جيل التقاعد للنســـاء 60 عاما. كما كانت هناك 

مطالبـــات برفع جيل التقاعد للرجال من 67 عامـــا إلى 70 عاما، بعد أن كان 

قبل 13 عاما 65 عاما. 

وتعـــزو الحكومات هـــذا المطلب إلـــى الارتفاع المتواصـــل في معدلات 

الحياة، إذ بلغت في الســـنوات الأخيرة حوالي 84 عاما للنســـاء وما بين 81 

إلـــى 82 عاما للرجال، ما يعني اطالة المدة التي يتقاضى فيها المســـنون 

مخصصات شيخوخة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأيضا رواتب تقاعد 

من صناديق التقاعد. 

وكان من المخطط أن يتم رفع جيل التقاعد لدى النساء إلى 64 عاما ابتداء 

مـــن العام 2014، إلا أنه خـــلال العام 2013، نجح أعضاء كنيســـت من كتل 

مختلفة، بما فيها من الائتلاف الحاكم، في تأجيل القرار إلى العام الجاري 

2016. غير أن الحكومة لم تقدم اي مبادرة جديدة في هذا المجال، وتركت 

الأمر إلى لجنة خاصة أقامها كحلون، وانهت عملها في الأسبوع الماضي. 

وكان نبأ أولي قد تحدث عن رفع ســـن التقاعد إلى 65 عاما، يتم بشـــكل 

تدريجـــي على مدى 12 عاما. إلا أنه تـــلا هذا بيان نهائي من اللجنة ذاتها، 

تعلن أنها قررت التوصية برفع الســـن إلـــى 64 عاما، على أن يبدأ التطبيق 

تدريجيا ابتداء من العام 2017، وعلى مدى عدة سنوات.

وحســـب ما نشـــر، فإن اللجنة توصي الحكومة بسلسلة من الاجراءات من 

أجل التقليل من أضرار محتملة على جمهور العاملات. ومن بين التوصيات، 

أن تكـــون مخصصات البطالة للمرأة فوق ســـن 60 عاما، 250 يوما، ما يعني 

10 إلى 11 شهرا، بدلا من 175 يوما اليوم، وتمويل برامج تأهيل للنساء في 

جيل متقدم.

وتقول إسرائيل إن جيل تقاعد النساء لديها هو من بين أقل الدول، على 

الرغم من أن معدل الأعمار فيها هو من الأعلى في العالم، أكثر من 84 عاما 

لدى النساء، وحتى 82 عاما بين الرجال. 

ويتبين من جدول نشرته وسائل إعلام، أن سن تقاعد النساء في النرويج 

هـــو مثل الرجال 67 عاما، وفي الولايـــات المتحدة الأميركية 66 عاما، وفي 

اليابـــان والمانيا 65 عاما. بينما المعدل في الـــدول المتطورة 63 عاما، ثم 

إسرائيل 62 عاما، في حين أن جيل التقاعد في تركيا 58 عاما. 

والهدف من رفع ســـن التقاعد هـــو إبعاد المتقاعديـــن عن مخصصات 

الشـــيخوخة التي يحصل عليها المسنون من مؤسسة الضمان الاجتماعي 

الرســـمية، عدا رواتب التقاعد، لأن فرص العمل فـــي هذا الجيل المتقدم 

شبه معدومة، وفق سلسلة من التقارير التي تؤكد أن العاطلين عن العمل 

بعـــد عمـــر 40 عاما، يبدأون فـــي مواجهة صعوبة في الانخراط في ســـوق 

العمل، وهذه الظاهرة تســـتفحل أكثر من 45 عاما، وأكثر من ذلك بعد 50 

عاما، وقالت تقارير إن 13% فقط ممن هم فوق عمر 60 عاما في إســـرائيل 

منخرطون في سوق العمل.

وكانت محافظة بنك إســـرائيل المركزي كارنيت فلوغ قد دعت مرارا إلى 

رفع جيل التقاعد في إسرائيل، وقالت إن هذا اجراء ضروري تحتمه الظروف 

القائمـــة، والســـيناريوهات المتوقعة. وقالت فلوغ إن رفـــع جيل التقاعد 

بالإمـــكان أن يكون تدريجيا، وبموازاة ذلك يجب ضمان أماكن عمل ملائمة 

للمتقدمين في الســـن، إلى حين يكون الشـــخص مســـتحقا لمخصصات 

الشيخوخة، وللراتب التقاعدي.

كما دعا المدير العام لمؤسســـة الضمان الاجتماعي الرســـمية )مؤسسة 

التأمين الوطني( شـــلومو مور يوســـيف، في وقت ســـابق، إلـــى رفع جيل 

التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنساء، مدعيا أنه على ضوء ارتفاع معدل 

الأعمال فإن مؤسسته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات الشيخوخة.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن رفع سن التقاعد لدى النساء من شأنه 

أن يوفر على خزينة مؤسســـة الضمان الاجتماعي مـــا بين 190 مليون إلى 

200 مليون دولار سنويا، بســـبب تأجيل دفع مخصصات الشيخوخة. إلا أن 

هذا الأمر سيســـاهم في تعميق الفقر لدى عشـــرات آلاف العائلات، التي 

كانت النساء فيها محرومات من فرص العمل، بفعل السياسة الإسرائيلية، 

وبشكل خاص لدى جمهور النساء العربيات.

وحتى الآن ليس واضحا مصير هذه التوصية، لدى عرضها على الكنيست 

للتصويت في الأشهر المقبلة، إذ أن رئيس اللجنة المالية موشيه غفني من 

كتلة »يهدوت هتوراة« المشاركة في الائتلاف الحاكم، قد اعلن معارضته 

للقرار، في حين أن نائبات في الكنيست يطالبن بزيادة الاجراءات التي من 

شـــأنها أن تحمي النساء من السقوط في دائرة الفقر في جيل متقدم، في 

الفترة التي ستسبق استحقاقهم لمخصصات الشيخوخة.

لجنة خاصة في وزارة المالية توصي 
برفع سن التقاعد للنساء إلى 64 عاما!

*هدف رفع سن التقاعد التوفير على خزينة مؤسسة الضمان أمام ارتفاع معدل الأعمار*
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تغطية خـاصـة: الاستيطان داخل “الخط الأخضر”

منذ عدة ســـنوات تناولنا في “المشـــهد الإسرائيلي” موضوع اتساع 

المشـــروع الاستيطاني الإســـرائيلي، ليصل إلى المدن والبلدات داخل 

الخط الأخضر. 

وفي هذا الإطار أشرنا إلى أن الهدف من هذا الزحف الاستيطاني هو 

طـــرد العرب مما يعرف بـ “المدن المختلطـــة”، يافا وعكا واللد والرملة، 

ومحاصرتهم في المدن والقرى العربية، وتهويد البيوت العربية. 

وجاء في أحد التقارير:

تتـــم إقامـــة الغالبيـــة العظمى من البؤر الاســـتيطانية فـــي المدن 

والبلدات اليهودية، بهدف تقوية “الروح اليهودية” داخل إسرائيل. 

ويطلق على هذه البؤر الاســـتيطانية اســـم “الأنويـة التوراتية”. وهي 

تحصل على تمويل من الحكومة الإســـرائيلية ومؤسساتها ومن شتى 

البلديات ومن شركات وجمعيات استيطانية.

وجميع الذين يسكنون في هذه “الأنوية التوراتية” هم مستوطنون 

قدمـــوا من معاقل المتطرفين في مســـتوطنات الضفـــة الغربية، مثل 

“كريـــات أربع” و”بيت إيـــل” و”ألون موريه” و”فيدوئيـــل”، وينتمون 

إلـــى التيـــار الديني - القومـــي - الصهيونـــي وباتوا يعرفون باســـم 

“المســـتوطنين الجدد”. ويضطلع الحاخامون المتطرفون بدور أساس 

في إقامة هذه البؤر الاستيطانية، وخصوصا تلك التي أقيمت في قلب 

الأحياء العربية في “المدن المختلطة”. 

فمثـــلا حاخام صفـــد، شـــموئيل إلياهـــو، المعروف بالفتـــوى التي 

أصدرهـــا وتحظر بيع أو تأجير البيوت للعرب، هو أحد مؤسســـي البؤرة 

الاستيطانية في حي عربي في عكا. 

والحاخام المتطرف شلومو أفينير، الذي وقع على الفتوى ذاتها، كان 

بين المبادرين لإقامة البؤرة الاستيطانية في قلب حي العجمي العربي 

في يافا. 

والحاخام المتطرف زلمان ميلاميد، الـــذي وقع هو الآخر على الفتوى 

العنصرية، كان من المبادرين لإقامة البؤرة الاستيطانية في حي عربي 

في مدينة الرملة.

ويســـعى “المســـتوطنون الجدد” إلى استفزاز الســـكان العرب في 

“المدن المختلطة”. وهم يفعلون ذلك بعدة أساليب، بدءا بالطواف في 

الأحياء العربية، بمشاركة عشـــرات وأحيانا المئات من الفتية، يغنون 

أغاني دينيـــة ويثيرون ضجة. وأحيانا يهتفون شـــعارات ضد العرب، 

الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات بين الجانبين، وســـرعان ما تنطلق إلى 

التراشق بالحجارة والمشادات وإطلاق عبارات عنصرية ضد العرب مثل 

“أخرجوا من هنا” و”أرض إسرائيل لنا”.

وأكـــد مواطنون عرب لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أنهم يشـــعرون 

بالاســـتفزاز، بل بالعدوان، من سعي المســـتوطنين إلى شراء بيوتهم 

وعدم إخفاء نواياهم بطرد السكان العرب الأصليين من المدن. ويوجد 

في البؤرة الاســـتيطانية فـــي الرملة 60 عائلة، وهنـــاك 60 عائلة في 

“النواة التوراتية” الاستيطانية في قلب العجمي في يافا، و110 عائلات 

اســـتوطنت في عدة أحياء في عكا بينهـــا ذات أغلبية عربية، وفي اللد 

يصل عدد “المستوطنين الجدد” إلى 300 عائلة تسكن في عدة أحياء 

غالبيتها أحياء ذات أغلبية عربية أو أحياء مختلطة.

تمويل حكومي
وقـــررت الحكومة الإســـرائيلية منذ العام 2011 رصد تمويل ســـنوي 

بملايين الشـــواقل من وزاراتها المختلفة، وذلك بعد جهد قام به عضو 

الكنيست المستوطن أوري أريئيل، من كتلة »الاتحاد الوطني« اليمينية 

المتطرفة )وزير الزراعة الحالي(. وبعد الإعلان عن القرار الحكومي، قلب 

أريئيل الحقائق بقوله إن »الأنوية تساعد في تقوية الأساس اليهودي 

في تجمعات ســـكانية يهددها العرب. وإنه لمفخرة أن نأتي على ذكر 

الأنوية في عكا واللد والرملة وغيرها والإشارة بالبنان إلى موقف صمود 

أعضاء النواة في يافا الذين يواجهون حملة نزع شـــرعية عنصرية من 

جانب السكان العرب«. 

وعقبت »يديعوت أحرونـــوت« على أقوال أريئيل: »كأن الحديث يدور 

حول إقامة بؤر استيطانية في منطقة معادية وليس في مدن في قلب 

الدولة«. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين من »المستوطنين الجدد« 

جاؤوا من المســـتوطنات فـــي عمق الضفة الغربية، وبعضهم يســـكن 

لأول مرة داخل الخط الأخضر، وهم مشـــحونون بالطاقة نفســـها التي 

يفرغونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية »وبروح قتالية«.

وتبين أن هناك خلافات بين »المستوطنين الجدد«. وقالت الصحيفة 

إنـــه ليس جميعهم ينظـــرون بعيـــن الرضى إلى مظاهـــرات الطواف 

الاستفزازية في الأحياء العربية. كذلك فإن نقل »النواة التوراتية« في 

الرملة إلى حي عربي في المدينة يثير خلافات كبيرة. ووصلت الخلافات 

حدا أعلن فيه قسم من عائلات »المستوطنين الجدد« عن نيته المغادرة 

والرحيل للسكن في مكان آخر. 

واعترفت شـــابة من »المســـتوطنين الجدد« بأنه »يوجد نقاش كبير. 

ونحـــن وعائلات أخرى نعارض نقل النـــواة التوراتية إلى الحي العربي. 

لقـــد جئنا لدعـــم الوجود اليهـــودي وليس لنجلس علـــى وريد العرب. 

والمســـيرة التي جرت في الحي كان هدفها الاستفزاز ]للعرب[ برأيي. 

إنهم يتحدون، ويســـيرون هناك برأس مرفوعـــة، ويحضرون أصدقاء، 

وعندها بعد أن يتعرضوا لرشق بالحجارة والمشادات، يريدون أن نأتي 

وندعمهم للقيام بضجة«.

وقالت مستوطنة أخرى إن »أشخاصا من بيت إيل وألون موريه اشتروا 

بيوتا في الحي. هؤلاء نواة أيديولوجية متشددة. نحن جئنا إلى الرملة 

مـــن أجل دعم اليهود، لكن هم جـــاؤوا على ما يبدو إلى الأحياء العربية 

ليُظهروا أن كل أرض إسرائيل لنا، وأننا موجودون في كل مكان«. وأكدت 

المستوطنة »سوف يدفعون الثمن، فسكان الحي ]العرب[ لا يتعرضون 

للســـكان اليهود القدماء وإنما للذين وصلوا حديثا فقط، وهم ]العرب[ 

يعرفون الفرق« بين القدماء والمستوطنين.

وأقام »المستوطنون الجدد« بؤرهم المســـماة بـ »الأنوية التوراتية« 

في 80 مدينة وبلدة في إسرائيل، بينها البؤر الاستيطانية في »المدن 

المختلطة«. 

وبدأ هذا المشـــروع الاســـتيطاني منذ عشرات الســـنين لكنه اتسع 

بشـــكل كبير في أعقاب تنفيذ خطة الانفصال عـــن قطاع غزة وتعليق 

البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بحسب »يديعوت أحرونوت«. 

ووفقـــا للصحيفة فـــإن »المســـتوطنين الجـــدد« لا يتوجهـــون إلى 

مســـتوطنات الضفة ويقدرون بأنهم ســـيواجهون صعوبة في العثور 

على بيت خلف الخط الأخضر، ولذلك فإنهم يبحثون عن أقرب مكان من 

المحيط الذي ترعرعوا فيه. 

وقـــال مدير عام »صندوق الجاليات« الـــذي يركز »الأنوية التوراتية«، 

شـــاي توفيل، »إننا لا نذكر حجما كهذا مـــن التوجهات إلينا. والأنوية 

تتســـع بســـرعة وهنـــاك طوفان مـــن الطلبـــات لإقامة أنويـــة أخرى«. 

وقالـــت الصحيفة إنه يجري التخطيط حاليـــا لإقامة 16 »نواة توراتية« 

جديـــدة في مدن وبلدات إســـرائيلية. وأضاف  توفيـــل أن »هدفنا هو 

إقامـــة 300 نواة في جميع أنحـــاء البلاد. وهؤلاء هـــم نفس الأصدقاء 

الذين يســـتوطنون ]في الضفة[، لكنهم يطبقون الدعوة المشـــهورة 

’الاستيطان في القلوب’«.

وأشارت »يديعوت أحرونوت« إلى أن »المستوطنين الجدد« لا يقولون 

ذلـــك بصوت مرتفع، لكن إذا حدث ما يصفونـــه بأنه »الكارثة الكبرى«، 

أي إخـــلاء أعداد كبيرة من المســـتوطنين في الضفـــة الغربية، فإن من 

شـــأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية لمشروع »الأنوية التوراتية« 

والتأثير على النسيج الاجتماعي في المدن الإسرائيلية. 

وإضافة إلى مخطـــط إقامة 300 »نواة توراتية« فإن »المســـتوطنين 

الجدد« يخططون للاندماج فـــي الحكم المحلي. بل إنهم يتحدثون عن 

رئيس بلدية يخرج من مشـــروعهم. وقال توفيل »تحولنا إلى مجموعة 

قوية، ونحن نتطلـــع إلى ترجمة هذه القوة إلى خطوط عملية والدخول 

في أجهزة الحكـــم المحلي. ونحن لا نريد أن نبقى أولئك الذين نبتهج 

فقط في يوم القدس وعيد الفصح، ولسنا من أتباع حباد ]حركة يهودية 

أصولية[، ولدينا طموحات قيادية بكل تأكيد«.

ووفقا للموقع الالكتروني لمشـــروع »الأنويـــة التوراتية«، فإن العضو 

يتطوع 25 ســـاعة في الشهر في أعمال لصالح »النواة«. وبين أهدافهم 

تحســـين التعليم. والبؤرة الاســـتيطانية في اللد، وهي من أكبر البؤر، 

تشـــغل شبكة مؤسسات تعليمية ومشـــاريع تربوية. ويستغل أعضاء 

هذه »الأنوية« الضائقة الاقتصادية لدى قســـم من الســـكان ويوزعون 

عليهم مواد غذائية في الأعياد.   

      تذكيــر

تفاقم ظاهرة “المستوطنين الجدد” في قلب “المدن المختلطة”!

شــــهدت حملة الاحتجــــاج التي ينظمها المواطنــــون العرب في 
مدينــــة يافا ضد مخطط تهويد أحد الأحيــــاء العربية العريقة في 
المدينــــة تصعيدا آخر، إذ نظم الأهالي وقفة احتجاجية حاشــــدة 
أخرى في نهاية الأســــبوع الأخير شــــارك فيها عشرات المواطنين 
إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست العرب من »القائمة المشتركة« 
ومن حركة »ميرتــــس«، إضافة إلى أعضاء بلدية تل أبيب ـ يافا من 

قائمتي »ميرتس« و«مدينتنا جميعاً«. 
ظمت في 

ُ
وأكد المشــــاركون فــــي الوقفــــة الاحتجاجية التــــي ن

جار« في حي تلة العرقتنجــــي تصميمهم على 
َ
شــــارع »تســــيونا ت

مواصلة النضال، الجماهيري والسياسي والقضائي، ضد السلطات 
الحكومية المسؤولة وضد بلدية تل أبيب ـ يافا على خلفية استيلاء 
جمعية توراتية يهودية متطرفة على أحد المباني الســــكنية في 
الحي وتوطينه بعدد من المســــتوطنين اليهــــود المتدينين في 
قلب الحي العربي العريق، معتبرين ذلك مشروعا تهويديا يجتاح 
الحي ويعكر صفو الحياة الطبيعية التي عاشــــها السكان، العرب 
واليهود، منذ عشــــرات السنين بأمان وســــلام. وأكد المحتجّون أن 
الخطوات الاحتجاجية ســــوف تتواصل وتتصاعــــد طالما لم تخرج 
هــــذه »الجمعية« الدينيــــة المتطرفة من الحــــي وطالما لم يخرج 
المســــتوطنون، الذين حوّلوا البناية إلــــى وكر لأنصار الصهيونية 

المتطرفة.
وكانت لجنة حي تلة العرقتنجي قد نظمت، حتى الآن، سلســــلة 
من الخطوات الاحتجاجية النضالية بمشــــاركة القوى السياســــية 
والوطنية في مدينة يافا، شــــملت إقامــــة خيمة اعتصام في الحي 
ووقفات احتجاجية أسبوعية يجري من خلالها شرح مخاطر مشروع 
هذه »الجمعية« التوراتية والمطالبة بإخراجها، ومستوطنيها، من 
الحي، بعد أن قامت بالاســــتيلاء على منزل كبير في الحي وأسكنت 
فيه ما يزيد عن 100 مســــتوطن يجولون ويصولون وهم مســــلحون 
فــــي قلب الأحياء العربيــــة، وهو ما يثير القلق لدى ســــكان الحي، 
العرب واليهود، إضافة إلى مخاوف المواطنين العرب الشديدة من 
هذا المشروع التهويدي الذي لا يقتصر على حي تلة العرقتنجي، 
بل يستهدف الأحياء العربية العريقة الأخرى في مدينة يافا، كما 
يُستدل من تصريحات ومنشورات هذه »الجمعية« الاستيطانية.   
جار” )رقم 

َ
وتشير المعلومات إلى أن المبنى في شارع “تسيونا ت

يّد في العام 1935 يعود، أصلًا، إلى عائلة 
ُ

15( هو بيت عربي كبير ش
الجلاد العربية اليافية التي هُجّرت إبان نكبة الشعب الفلسطيني 
في العام 1948 فانتقلت ملكية البيت إلى أيدي الدولة، إلى شركة 
“عميدار” تحديدا. وفي العــــام 2013، بيعَ المبنى بما يزيد عن 10 
ملايين شيقل لسيدة يهودية من مواطني الأرجنتين، لا تقيم في 
إسرائيل بتاتا، قامت بدورها بـ”إهداء” المبنى إلى هذه “الجمعية” 
الدينية الاستيطانية التي قامت بترميمه وإجراء إصلاحات عديدة 
فيه وهيأته للسكن، ثم أحضرت عشرات المستوطنين وأسكنتهم 

فيه فحوّلته إلى بؤرة استيطانية في قلب مدينة  يافا العربية.

ذراع طويلة لـ«جمعيات«
استيطانية في القدس المحتلة

وقد نشــــر موقــــع »المكان الأكثر ســــخونة في جهنــــم« العبري 
)»همكــــوم هخي حام بجهينوم«، بالعبريــــة( وصحيفة »هآرتس«، 
يوم الجمعــــة الأخير )9/30(، تقريرين منفصلين موســــعين حول 
طا أضواء كاشــــفة هامّة على تفاصيل جوهرية 

ّ
هذا الموضوع ســــل

تتعلق بارتباطات هذه »الجمعية« الاستيطانية، مصادر تمويلها 

وأهدافهــــا ونشــــاطاتها، فــــي مدينــــة يافا، كاســــتمرار مباشــــر 
لنشــــاطاتها وأهدافها في الضفة الغربيــــة المحتلة عموما، وفي 

مدينة القدس العربية المحتلة خصوصا. 
ففي تقرير لمراســــله يوئيل هرتســــبيرغ، تحت عنوان »جمعية 
تهويد يافــــا«، حاول موقع »المــــكان الأكثر ســــخونة في جهنم« 
الإجابة عن سؤال مركزي هو: »كيف جاء إلى السكن في قلب مدينة 
يافا العربية ـ اليهودية أكثر من 100 شخص من تلامذة المدرسة 
الدينية )ييشيفاه( المسماة »ترنيمة موسى« )»شيرات موشي«(، 
التي تحصل على ملايين الشواكل من جمعيات مختلفة تنشط في 

مجال تهويد مدينة القدس الشرقية )العربية(؟«! 
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، يتبين أن هذه »الييشيفاه« 
المســــماة »ترنيمة موســــى« أقامها حاخام يدعى إلياهو مالي في 
العام 2008 في شــــارع »تولوز« في حي العجمي العربي في مدينة 
يافا وتضم نحو 100 شاب يهودي متدين، بعضهم جنود نظاميون 
في الجيش الإســــرائيلي.  ويتضح من وثائق حصل عليها المراسل 
دعى »يافا 

ُ
المذكور أن هذه »الييشــــيفاه« تابعة لجمعية مُسجلة ت

أجراس بنت صهيون«.
ويكشف التقرير أن هذه الجمعية حصلت على مخصصات مالية 
حكومية بلغت نحو 5ر1 مليون شــــيقل، من بينها 800 ألف شيقل 
من »دائرة الاستيطان« في وزارة الزراعة )التي يتولاها الوزير أوري 
أريئيــــل من حزب »البيــــت اليهودي«( ونحو 550 ألف شــــيقل من 
وزارة التربية والتعليم )التي يتولاها نفتالي بينيت، رئيس حزب 
»البيــــت اليهودي«(، كما حصلت علــــى مخصصات مالية من بلدية 
تل أبيب ـ يافا بنحو 44 ألف شــــيقل، إضافــــة إلى تبرعات مختلفة 
بلغت 3ر2 مليون شــــيقل، منها 6ر1 مليون شــــيقل »من متبرعين 
مجهولي الهويــــة«! ووصل إجمالي ميزانية هــــذه »الجمعية« في 

العام المنصرم إلى نحو 4ر5 مليون شيقل!
ويقف على رأس هذه »الييشــــيفاه«، كمــــا ورد، الحاخام إلياهو 
مالي الذي درّس لســــنوات طويلة في »يشيفات عطيرت كوهنيم« 
المتطرفــــة المعروفة في مدينة القــــدس، والتي أقيمت في العام 
1983 كجــــزء من نشــــاط »جمعية عطيرت كوهنيــــم« التي وضعت 
لنفسها هدفا مركزيا هو: توطين اليهود في »الحي الإسلامي« في 
مدينة القدس العربية. وفي إطار هذا الهدف، أقيمت بمبادرة من 
هذه »الجمعية« أحياء يهودية اســــتيطانية في جبل الزيتون، أبو 

ديس، الشيخ جراح وغيرها.  
والحاخــــام إلياهو مالي هذا هو شــــقيق الحاخــــام يهودا مالي، 
أحد رؤســــاء وقادة »جمعية إلعاد« )»إلعاد« بالعبرية هي اختصار 
لـــــ »إلى مدينــــة داود«( الصهيونية الدينية الاســــتيطانية، التي 
وضعت لنفسها هدفا مركزيا هو: توطين اليهود مكان المواطنين 
الفلســــطينيين فــــي أحياء القــــدس العربية المحتلــــة. وفي إطار 
مســــعاها هذا، نجحت هذه »الجمعية« في الاســــتيلاء على بنايات 
وبيوت فلســــطينية عديدة في قرى وأحياء ســــلوان، راس العامود، 
الطــــور والثوري )أبو طور(، كما أقامت »جمعية« أخرى تدعى »كيرن 
شــــليم يروشــــلايم« )وهي جمعية فرعية تابعة لجمعية »إلعاد«( 
نحو 80 شــــقة ســــكنية في حي راس العامود في القدس العربية 

المحتلة.    
وأفاد التقرير بأن ميزانيــــة جمعية “إلعاد” تبلغ نحو 56 مليون 
شيقل في الســــنة، أكثر من 60% منها هو من “تبرعات أجسام أو 
عتبر “ملاجئ ضريبية”، مثل 

ُ
شــــركات مختلفة مســــجلة في دول ت

جزر الباهامــــا وغيرها، مما يتيح إبقاء أســــماء وتفاصيل أصحابها 

طي الســــرية والكتمــــان” وهو )الاعتمــــاد على مصــــادر تمويلية 
مســــجلة فــــي “ملاجــــئ ضريبية”( “نهــــج معتمد ومعــــروف بين 
تنظيمات إسرائيلية تنشط، أساسا، في شراء واستملاك ممتلكات 

فلسطينية”، كما يؤكد التقرير. 
ويوضح معــــدّ التقريــــر أن “العلاقة العائلية )بيــــن الحاخامين 
الشــــقيقين المذكورين( لم تكن ليثير أي اهتمام، لولا ما تكشفه 
القراءة المتمعنة في تقرير الييشــــيفاه فــــي يافا للعام 2014 عن 
شــــبكة العلاقات المركبة والمتشــــعبة بين أعضاء هذه الجمعية 
فــــي يافا وجمعيات أخرى، بعضهم أعضاء فيها أيضا، تســــير في 
ثلاثة مســــارات أساسية تمتاز، جميعها، بمميزات يمينية قومية 

متطرفة وتنتهج طرق عمل متشابهة”. 
أما المسارات الثلاثة المقصودة فتشمل:

 1. مجموعة من “الجمعيات” الاستيطانية القائمة والناشطة في 
“بيت إيل” )المستوطنة الإسرائيلية شمال شرقي البيرة، المقامة 
على أراضي البيرة ورام الله(، حيث كان الحاخام إلياهو مالي يقيم 

سابقا )يقيم اليوم في يافا(؛
 2. مجموعــــة من “الجمعيات” الاســــتيطانية المرتبطة بـ”القناة 
7” الاستيطانية وشــــركتين تعملان في مجال الإعلام والاتصالات 

بين المستوطنين؛
 3. “جمعيات” اســــتيطانية تنشــــط في مجال “التثقيف ونشر 
القيم اليهودية والصهيونية” وتســــعى إلى “تطوير مؤسســــات 
توراتيــــة قوميــــة، قائمة وجديــــدة”، أحد أبرز قادتهــــا هو عضو 

الكنيست بتسلئيل سموتريتش )من حزب “البيت اليهودي”(.  

تهويد يافا شرط لاحتلال
الحرم القدسي وبناء الهيكل!!

بناء على هذا، يتضح جلياً أن »ييشفات ترنيمة موسى« في يافا 
هي جزء عضوي لا يتجزأ من منظومة »جمعيات« استيطانية يتركز 
نشــــاطها في الاســــتيلاء على ممتلكات فلســــطينية، في الضفة 
الغربية وفي داخل إســــرائيل، وتوطينها بالمســــتوطنين اليهود، 
إلى جانب نشــــر وتكريس الثقافة الدينية اليمينية الاستيطانية 
نة لنشاط هذه الجمعيات في مدينة يافا، بغية 

َ
»وهي سياسة مُعل

استبدال الســــكان وتوطين اليهود في مناطق وأحياء عربية«، كما 
يؤكد تقرير موقع »المكان الأكثر سخونة في جهنم«!

ويشــــير التقريــــر إلــــى أن هــــذه الجمعيــــات لا تحــــاول إخفاء 
مرجعياتها وأهدافها، بل تجاهر بها في كل وســــيلة متاحة. وهو 
مــــا يؤكده كلام الحاخام إلياهو مالــــي خلال الدروس الدينية التي 
يتلوها على تلاميذه من المســــتوطنين الشباب، إذ يقول في أحد 
دروسه المســــجلة بالصوت والصورة: »لا مشكلة لديك في احتلال 
جبل الهيكل )الحرم القدســــي الشريف(، طرد الأوقاف الإسلامية، 
نسف مسجد عمر والشروع في بناء الهيكل. أليس صحيحاً؟... لكن، 
ثمة مَن يسكن في شمال تل أبيب سيأتي ليقول لك: هل جُننت؟... 
ســــيقول إنك تخاطر بالمشــــروع الصهيوني برمّته بسلوكك هذا. 
إنه يعتقــــد بأنك الأكثر خطراً... هل ترون كيــــف ينظرون إليكم؟ 
لكن عليكم أن تعلموا أن بنــــاء الوعي القومي هو عملية تدريجية 
وبطيئة حتى ينضج وضع يكون فيه الشعب كله وراءكم. وهذا لن 

يتحقق بدون الوصول إلى تل أبيب ويافا. لا مناص من هذا«! 
ويؤكد مراســــل صحيفة »هآرتس« أور كشتي، في التقرير الذي 
أعــــده ونشــــرته الصحيفة )الجمعــــة 9/30( تحت عنــــوان »لوقف 
الاختلاط: اتســــاع الجهود لتهويد يافا«، أن »ترنيمة موســــى« في 

بة من المبادرات والمشــــاريع التي 
ّ
يافــــا هي جزء من »منظومة مرك

تجري تحت رعاية الدولة )الحكومــــة ووزاراتها وأذرعها المختلفة 
وبلدية تل أبيب ـ يافا( وبتمويل مباشــــر منها تسعى إلى تحقيق 

هدف مركزي هو: تعزيز »الهوية اليهودية« في يافا!   
وينقــــل التقرير عن مالــــي قوله، في حديث مســــجل، إن »فكرة 
الانتقال إلى يافا جاءت من يســــرائيل زعيرا« )مدير شــــركة للبناء 
بــــات “البيت 

ّ
ومقــــرب من حــــزب “تكوماه”، الذي يشــــكل أحد مرك

اليهودي” وقائمته في الكنيست(، وذلك لأن “المدينة خالية من 
المضمون اليهودي”! وأضاف: “هنالك مشــــكلة روحانية متفاقمة 
ومهمتنا نحن هــــي إعادة إحياء التوراة والصلــــوات... إنه جزء من 
نشاط شامل يبتغي إعادة الروح اليهودية لمدن المركز، في وسط 

إسرائيل”. 
ويكشف التقرير أن “احد البنود المركزية في الروح اليهودية 
التي يتحدث عنها الحاخام مالي يتعلق بمســـألة العلاقات مع 
الســـكان العرب. فبعد المعارضة المبدئية للتعليم المشترك، 
بيـــن طلاب يهود وعـــرب، يقـــول إن أحد الأهـــداف الحقيقية 
لمدرسة البنات )التي أقامتها “الجمعية” في يافا( هو أن تصبح 
مركز جذب لبنـــات يافا اليهوديات من المـــدارس المختلطة”! 
ويوضـــح: “هنالك حالات نرى فيها بنات يهوديات يتجولن هنا 
برفقة أغيار، خلافا لرغبة أهاليهن، لأن الروح اليهودية ليســـت 
متينـــة في يافا... ويجب أن نتذكـــر أن مكانة العرب، أصلا، هي 

مكانة أغيار ـ قاطنين”!
وينقل التقرير عـــن حاخام آخر في هـــذه “الجمعية” يدعى 
يوفـــال ألبـــرت )كان رئيـــس قائمة حـــزب “البيـــت اليهودي” 
لعضوية بلدية بات يام(، قولـــه: “إننا نرى زيجات مختلطة في 
كل بنايـــة، تقريبا، في مدينة يافا. نحو 20% من طلاب الصفوف 
المدرســـية في يافا مولودون من زيجات مختلطة، من شـــابات 
يهوديات مع شـــبان عرب. لا شك في أن الاختلاط في المدارس 

يؤدي إلى هذه الزيجات. تنشـــأ صداقات وفي النهاية، هنالك 
فتيات يهوديـــات يتزوجن من عرب. ولهذا، واجب علينا تعزيز 

الهوية اليهودية”. 

»شارع الشهداء في الخليل«!
يرى ســــكان حي تلــــة العرقتنجي خاصة، وأهالــــي يافا عامة، أن 
الحديث هنا يجري عن »بؤرة اســــتيطانية خطيرة ترمي إلى نسف 
أســــس الحياة المشتركة وتمزيق النســــيج الاجتماعي الذي يميز 

السكان العرب واليهود معا«. 
وقالت البروفســــور رينا طلغام، التي تســــكن في الحي، إن »هذا 
الشــــارع ســــيصبح مثل شــــارع الشــــهداء في الخليل. يبــــدأ الأمر 
بالاســــتيلاء على بناية واحدة، ثم إدخال الأثاث والمفروشــــات في 
ســــاعات الليــــل وكأنها عملية عســــكرية، وها هــــم الآن يتجولون 
جماعات في شوارع الحي والأحياء الأخرى وهم يحملون أسلحتهم 
ولــــن يطول الوقــــت حتى يغلقوا لنا الشــــارع ويصبــــح المرور فيه 

مسموحا لهم هم فقط«!
وتقول صابرين سواعد، من سكان الحي: »نسكن هنا معا، العرب 
واليهود، منذ عشــــرات الســــنين. الآن جاء هؤلاء لكي يهدموا كل 
شــــيء. إنهم يتحرشــــون بنا ويقولون لنا: نحن يهود وأنتم عرب، 
 لكم، ليس هنالك شــــيء اســــمه شــــعب 

َ
لا يمكن أن نكون جيرانا

فلسطيني«!
ويقــــول مواطن آخر، يدعى ســــامي: »وُلدت هنا قبــــل 60 عاما. لا 
أعرف ماذا ســــيحصل لاحقا، لأنهم يســــتثمرون أموالا طائلة هنا. 
يشــــترون كل شــــيء والناس بحاجة إلى المال. ربما يشترون بيتي 
أنــــا أيضا في نهاية المطاف. يتجولون هنا وهم يحملون الســــلاح 
وكأن المــــكان كله مُلك لهم. لن يتوقفــــوا، كما يبدو، حتى يطردوا 
جميع العرب من هنا، كمــــا يحدث في حي العجمي وفي يافا كلها 

منذ سنوات عديدة«!

بؤرة استيطانية في قلب أحد الأحياء العربية بغية »تهويد مدينة يافا«:

»لن يتحقق احتلال جبل الهيكل وطرد الأوقاف الإسلامية ونسف مسجد عمر 
وبناء الهيكل بدون تعزيز الروح اليهودية في تل أبيب ويافا وغيرهما«!

* إسكان عشرات المستوطنين في مبنى عربي قديم في قلب مدينة يافا، يتجولون في »حي تلة العرقتنجي« 

وهم يحملون الأسلحة ويتحرشون بالمواطنين العرب: »لا يمكن أن نكون جيراناً لكم... لا شيء اسمه شعب فلسطيني«!*

أعداد المستوطنين تزداد في حي »العرقتنجي«.
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أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي أن عدد ســـكان إســـرائيل، مع 

نهاية العام العبري المنصرم في مطلع الأســـبوع الجاري، بلغ 58ر8 مليون 

نسمة، إلا أن هذا العدد يضم قرابة 300 ألف فلسطيني وسوري في القدس 

المحتلـــة ومرتفعات الجولان الســـورية المحتلة، الذيـــن رفضوا التجنيس 

ولكن بحوزتهم بطاقات »مقيم«، ولذا فإن نسبة الفلسطينيين من إجمالي 

السكان، من دون هاتين المنطقتين المحتلتين، تلامس نسبة %18. 

وفي الوقت نفسه أظهر التقرير أن هناك تراجعا ما في عدد المهاجرين 

اليهود من العالم خلال العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي، وبالأساس 

من فرنســـا، التي استهدفتها إســـرائيل على نحو خاص لاجتذاب اليهود 

منها في أعقاب سلسلة عمليات إرهابية وقعت هناك.

ويعرض تقرير مكتب الإحصاء الإسرائيلي معطيات العام العبري الأخير. 

فالعـــام العبري برغم أنه تقويم قمري إلا أنه يختلف عن التقويم الهجري، 

ففـــي التقويم العبري يتأخر العام من 10 أيام إلـــى 11 يوما، ولكن في كل 

ثلاث سنوات تتم زيادة شـــهر قمري إضافي يسمى “أدار ب”، ويكون في 

الربيع ويتبع شـــهر “أدار” الثابت فـــي التقويم وهذا ما تم في هذا العام، 

بمعنى أن العام العبري المنتهي كان أطول مما سبق بشهر قمري آخر.

عدد السكان ونسبة التكاثر
تجدر الإشـــارة إلى أن إحصائيات مكتب الإحصاء المركزي عن الســـكان، 

تعتمد على من هم متواجدون في البلاد عند عرض التقرير، بمعنى أن كافة 

المعطيات الواردة في التقرير لا تشـــمل المهاجرين، الذين لا توجد أرقام 

دقيقة بشـــأنهم. بينما السجل السكاني الإســـرائيلي في وزارة الداخلية 

يزيد فيه عدد السكان بأكثر من 700 ألف نسمة، وهذا يشمل المهاجرين 

فعلا ولم يطلبوا التنازل عن جنسيتهم. 

وهذا يظهر بشكل ملموس لدى كل انتخابات برلمانية، إذ إنه في الجولات 

الانتخابية الثلاث الأخيرة، كانت تظهر فجوة ما بين 500 ألف إلى 550 ألف 

من ذوي حق اقتراع، بين السجل الرسمي الذي تصدره وزارة الداخلية، وبين 

ما يعلنه مكتب الإحصاء المركزي، إذ أن هذا الأخير يُســـقط من حســـاباته 

من هُم مهاجرون. وحســـب التقديرات، يقيم فـــي الخارج ما بين 700 ألف 

إلى قرابة مليون شـــخص ممن هم في عداد المهاجرين. ولكن الرقم الأعلى 

قد يشـــمل أمواتا لم يتم الإبلاغ عن موتهم، ولهذا فإن الاعتقاد السائد هو 

وجود حوالي 800 ألف شخص في عداد المهاجرين.

وعـــدم الدقة فـــي المعطيات ناجم عـــن أن القانون الإســـرائيلي لا يلزم 

المهاجر الذي بحوزته جنســـية كاملة بالتنازل عن جنســـيته، ومن يفعل 

هذا هم قلة نسبيا، بحســـب ما أفادت تقارير سابقة. وفي حال وُجد قانون 

كهذا، فإن الميزان الديمغرافي ســـيختل من حيث نسبة اليهود، إذ أيضا 

حسب التقديرات، فإن 5ر11% من اليهود هم في عداد المهاجرين، وحسب 

التعريف الإســـرائيلي للمهاجر فهو من يغـــادر البلاد لمدة عام كامل على 

الأقـــل، دون أن يزورها ولو لمـــرّة واحدة خلال ذلك العـــام. إلا أن كل هؤلاء 

يفقـــدون امتيازاتهم في الضمان الاجتماعي، مع مرور ســـتة أشـــهر على 

غيابهم عن البلاد. 

واســـتمراراً لما سبق، فإن عدد سكان إســـرائيل من دون القدس والجولان 

يصل إلى 26ر8 مليون نســـمة بالتقريب. وبحســـب التقريـــب، فإن العدد 

الإجمالي للفلســـطينيين في مدينة القدس بشـــطريها بـــات يتجاوز 310 

آلاف نسمة، ولكن من بينهم ما يزيد عن 32 ألف نسمة بحوزتهم الجنسية 

الإســـرائيلية الكاملة. ويســـتند هذا التقدير إلى عدد العرب في المدينة 

الذين ظهرت أســـماؤهم في ســـجل الناخبين للكنيست، وهم أكثر من 26 

ألف صاحب حق اقتراع. وأيضا حســـب التقدير، فإن حوالي 10 آلاف نسمة 

من الذين بحوزتهم الجنسية الإسرائيلية الكاملة، هم من فلسطينيي 48، 

وغالبيتهـــم من بيت صفافا، شـــطر 1948، والباقي ممن انتقلوا للعيش في 

المدينة من مناطق أخرى. في حين أن أكثر من 20 ألف نســـمة حصلوا على 

الجنســـية الكاملة، بعد أن تقدموا بطلب التجنيس. وعادة فإن إســـرائيل 

لا تنشـــر الأرقام الكاملة عن ظاهرة التجنيـــس. وكانت المرّة الأخيرة التي 

ظهرت فيها معطيات رســـمية قبل نحو 12 عامـــا، حينما جرى الحديث عن 

15 ألف شـــخص طلبوا وحصلوا على التجنيس ويقيمون في المدينة حتى 

ذلك الوقت.

أما فـــي مرتفعات الجولان الســـورية المحتلة، التي يقيـــم فيها حوالي 

23 ألف شـــخص من العرب غالبيتهم الســـاحقة من الســـوريين، فإن عدد 

المجنســـين منهم حســـب التقديرات لا يتجاوز 3 آلاف نسمة، من بينهم 

بضع مئات هم بالأســـاس الذين انتقلـــوا للعيش في قرى الجولان من قرى 

درزية فلســـطينية أخرى. وفي المجمل فإن غالبية المجنسين في الجولان 

المحتل يقيمون في قرية الغجر، الواقعة على الحدود بين سورية ولبنان.

بنـــاء على مـــا تقدم، فإن عدد فلســـطينيي 48، ومعهم المجنســـون في 

القدس والجولان، بلغ مع صدور التقرير الرسمي 486ر1 مليون نسمة، وهذا 

يشـــكل نســـبة تلامس 18%، من أصل 26ر8 مليون نســـمة، بينما التقرير 

الرســـمي يتحدث عن أن نســـبة العرب 7ر20%، مقابل نســـبة يهود %75، 

و4% “آخـــرون”، غالبيتهم الســـاحقة ممن لا تعترف المؤسســـة الدينية 

وبالتالي المؤسســـة الرســـمية بيهوديتهم، والباقي، ما يزيد عن 50 ألفا، 

هم مســـيحيون هاجروا مع عائلات يهودية إبان موجـــات الهجرة الكبرى، 

أو مسيحيون ليســـوا عربا. ومن دون القدس والجولان، ترتفع نسبة اليهود 

المعترف بيهوديتهم إلى ما يلامس %78.

ويعيـــش 60% من اليهود في إســـرائيل في منطقتي تـــل أبيب الكبرى 

والقدس. ويضاف إليهم حوالي 8% يعيشـــون في مدينـــة حيفا الكبرى. 

أما العرب فإن 60% منهم يســـكنون في منطقة الجليل شـــمالا، و25% في 

منطقة الوســـط، بما يشمل المثلث والســـاحل، و15% يسكنون في صحراء 

النقب. 

ويقول التقرير إن نســـبة التكاثر الســـكاني بلغت هـــذا العام أيضا %2، 

مقابل نســـبة 8ر1% حتـــى قبل ثلاث ســـنوات. وهذا الفرق يســـاهم فيه 

عامـــلان: ارتفاع في أعـــداد المهاجرين مقارنة مع مـــا كان قائما حتى قبل 

ثلاث سنوات، والارتفاع الحاد في معدلات الولادة بين اليهود التي سنأتي 

عليها.

ويشير التقرير إلى أن نسبة تكاثر اليهود بلغت 9ر1%، مقابل 7ر1% حتى 

قبل ثلاث سنوات، في حين أن نسبة تكاثر العرب بلغت 2ر2%، مقابل 6ر%2 

حتى قبل ثلاث سنوات. 

ويظهر مـــن التقرير الانهيار الحاد في معدلات الـــولادة بين العرب، من 

قرابـــة 7 ولادات لـــلأم العربية الواحدة في العـــام 1975، إلى 2ر4 ولادة في 

العام 1995، إلى 1ر3 ولادة في العام الماضي- 2015. 

أمـــا لدى اليهود فإن معدل الولادات للأم الواحدة بلغ 1ر3 ولادة في العام 

الماضي، بعد أن كان 6ر2 ولادة في العام 1995. 

لكن الزيادة الحاصلة في معدل ولادات اليهود، تعود إلى المعدل العالي 

في الـــولادات بين جمهور المتدينين المتزمتيـــن، الحريديم، الذي يصل 

فيه المعدل إلى 8ر6 ولادة، في حين أنه لدى المتدينين من التيار الديني 

الصهيوني يصل معدل الولادات للأم الواحدة إلى حوالي 5 ولادات، مقابل 

5ر1ولادة أو أقل لدى النساء العلمانيات.

وهذا ينعكس على نســـب التكاثر بين اليهود أنفســـهم، إذ أن نســـبة 

التكاثـــر لدى الحريديم تصـــل إلى 8ر3%، وهي قد تكون نســـبة التكاثر 

الأعلى في العالم، إذ يساعدها في هذا ارتفاع معدل الأعمار، مقابل تدنيها 

لدى الشعوب الفقيرة، التي فيها معدلات ولادة عالية. 

كما أن نســـبة التكاثر لدى المتدينين من التيار الديني الصهيوني هي 

8ر2%. وكلا النســـبتين كما نـــرى أعلى بكثير من نســـبة تكاثر العرب في 

إســـرائيل، في حين أن نسبة التكاثر لدى اليهود العلمانيين بالكاد تصل 

إلى 4ر%1. 

ويضاف إلى هذا أن نسبة الهجرة إلى الخارج، بين العلمانيين، هي أعلى 

بكثير مما هي بين الجمهور المتدين. وهذا ما ســـينعكس في المستقبل 

القريب بشـــكل أكبر على طابع الجمهور اليهـــودي، بحيث من المتوقع أن 

يصبح العلمانيون في سنوات العشرين المقبلة أقلية من بين اليهود، وهو 

ما يقلق إسرائيل والحركة الصهيونية.  

وبحســـب ما ورد فـــي التقرير، فإن مكتـــب الإحصاء المركـــزي يتوقع أن 

تتواصل نسبة التكاثر بـ 2%، حتى ما بعد العام 2025، وأن النسبة قد تبدأ 

في التراجع ابتداء من العام 2030.

معدل الأعمار والأوضاع الاجتماعية
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء المركزي أن معدل الأعمار في إســـرائيل هو 

من أعلى معـــدلات الأعمار في العالم، إذ أن معدل أعمار النســـاء بات 1ر84 

عام، مقابل 1ر80 عام لدى الرجال. وفي هذا المجال هناك فجوة واضحة بين 

اليهـــود والعرب، إذ أن معدل أعمار النســـاء العربيات 82 عاما، مقابل أكثر 

بقليل من 77 عامـــا بين الرجال العرب، وهذا انعـــكاس لأوضاع اجتماعية 

وصحية، تعكسها أيضا الظروف الاقتصادية الاجتماعية الصعبة الناجمة 

عن سياسة التمييز الرسمية.

ويقـــول التقرير إن 3ر28% من الجمهور عامة هم دون ســـن 14 عاما، في 

حيـــن أن من عمرهم 65 عاما وما فوق ارتفعت نســـبتهم إلى 1ر11%، وهي 

نســـبة آخذة بالازدياد مع الارتفاع الدائم فـــي معدلات الأعمار. ومعدل من 

عمرهم 75 عامـــا وأكثر وحدهم، بلغ 9ر4% من كل الجمهور، مقابل نســـبة 

8ر3% في العام 1990. كما لاحظ التقرير أن نسبة من أعمارهم فوق 75 عاما 

بين اليهود وحدهم بلغت 9ر5% من إجمالي الســـكان اليهود. وهذا يعني 

أن نســـبة العرب الذين أعمارهم من 75 عاما وأكثر بالكاد وصلت إلى 3ر%1 

من إجمالي السكان العرب.

ويلفت تقرير مكتب الإحصاء المركزي إلى أن الفجوة بين الذكور والإناث 

تتقلص، إذ يوجد 983 ذكرا مقابل كل ألف أنثى. وحتى سن 33 عاما يرتفع 

عدد الذكـــور على الإناث، وابتداء من هذا العمـــر تبدأ المعدلات بالانقلاب 

لصالح النساء، فمن سن 75 عاما وما فوق يوجد 700 رجل مقابل 1000 امرأة.

وعلـــى صعيد الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، فإن نســـبة الفقر العامة 

بين العـــرب هي في حدود 51%، وفـــق معطيـــات 2014 المعلنة في العام 

2015، مقابل نســـبة 5ر15% بين اليهود، وأقل من 11% بين اليهود من دون 

الحريديم. وأعلى نسب الفقر بين العرب نجدها في النقب وهي نحو %70، 

وفي هذا المجال تدخل أيضا نسب الفقر بين المقدسيين، التي هي أيضا 

بحســـب التقديرات تفوق 65%، وهي نســـبة مدمجة في نسبة الفقر بين 

العرب في إسرائيل.

كما أن نســـبة البطالة بين العرب هي ما بين 15% إلى 17%، مقابل نســـبة 

6ر4% كنســـبة عامة، في حين أن نسبة البطالة بين اليهود بالكاد تقفز عن 

2%، وهـــذا عدا عـــن أن غالبية العرب يعملون في وظائف ليســـت ثابتة، أو 

أعمال موسمية قاسية. 

ويصـــل معدل رواتب العرب إلـــى 67% من معدل الرواتـــب العام، بينما 

معدل رواتب اليهود الأشـــكناز يصل إلى 130% من معدل الرواتب العام، 

وبين اليهود الشرقيين يصل إلى %110.

وبلغ معـــدل الناتج للفرد في العام الماضـــي 2015 حوالي 35 ألف دولار، 

وبحســـب أبحاث ســـابقة فإن معدل الناتج للفرد العربـــي بالكاد يصل إلى 

12 ألـــف دولار، نتيجة التمييز في الميزانيـــات والتوزيع في الموارد. ومن 

بـــاب المقارنة، كما ورد في التقرير ذاته، فقـــد بلغ معدل الناتج للفرد في 

الولايـــات المتحدة الأميركية 55 ألف دولار، وفي إيرلندا 54 ألفا، وبريطانيا 

41 ألفا، وفرنســـا 40 ألفا، واليابان قرابة 37 ألفا، وإسبانيا 34 ألفا، والبرتغال 

قرابة 30 ألفا، وتركيا 20 ألف دولار.

التقرير السنوي حول سكان إسرائيل:

ارتفاع عدد اليهود يعود إلى نسبة تكاثر المتدينين!

تعتقد أقلية ضئيلة من بين المواطنين الإسرائيليين بأن »مكانة إسرائيل 

فـــي العالم جيّدة« وتـــرى أغلبية منه أن تحســـين هـــذه المكانة »مرهون 

بالتقدم في عملية الســـلام«؛ كما تعتقد الغالبية بأن »الشعب الإسرائيلي 

يطمح إلى تطبيع العلاقات مع الفلســـطينيين«، لكن »ليس هناك شـــريك 

فلســـطيني يرغب في تحقيق سلام إقليمي مع إســـرائيل«! ومع ذلك، ترى 

غالبيـــة المواطنين أنه »لن يكون هناك شـــريك أفضل مـــن محمود عباس، 

كما لن يكون شـــريك أســـوأ منه«! لأن »الذين ســـيخلفون عبّاس سيقومون 

بنسف كل محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل«! وبناء على ذلك، تعتقد 

غالبية المواطنين الإسرائيليين بأن »على إسرائيل تقديم مبادرة سياسية 

خاصة بها خلال الأشـــهر المقبلة« من أجل تشجيع التوصل إلى حل للصراع 

الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

 هـــذه مـــن أبرز النتائـــج التـــي وردت في »مؤشـــر السياســـة الخارجية 

ْـڤيم« )مسارات(، المعهد  الإسرائيلية لسنة 2016«، الذي نشـــره معهد »مِت

الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، نهاية الأسبوع الأخير. 

و«مؤشـــر السياســـة الخارجية الإســـرائيلية« هذا هو اســـتطلاع يُجريه 

هذا المعهد للســـنة الرابعة على التوالي بوســـاطة »معهد رافي ســـميث 

لاستطلاعات الرأي العام« وبالتعاون مع صندوق فريدريش إيبرت. 

وقد أجري الاســـتطلاع هذا العام في الفتـــرة بين نهاية آب وبداية أيلول 

2016 وشـــملت العينة 600 شخص من المواطنين الإســـرائيليين البالغين 

)ســـن 18 عاما وما فـــوق(، الرجال والنســـاء )50% - 50%(، اليهود )83% من 

العينة، من بينهم 14% من المهاجرين الروس( والعرب )%17(.

يشـــار إلى أن 62% من اليهود المشـــاركين في اســـتطلاع الـــرأي عرّفوا 

أنفســـهم بأنهم »يمينيون جدا«، »يمينيون«، »وســـط يميل نحو اليمين«، 

بينما قال 30% من المســـتطلعة آراؤهم إنهم »وســـط« أو »وسط يميل نحو 

اليســـار«، فيما عرّف 8% فقط من المشاركين أنفسهم بأنهم »يساريون« أو 

»يساريون جدا«.

وتتوزع نتائج الاستطلاع على خمسة مجالات رئيسية هي: إسرائيل ضمن 

الأســـرة الدولية؛ وضع السياسة الخارجة الإســـرائيلية؛ سلم الأولويات في 

السياســـة الخارجية وفي العلاقات الثنائية؛ الانتماء والتعاون الإقليميان؛ 

عملية السلام. 

أ . إسرائيل ضمن الأسرة الدولية
تبين نتائج الاســـتطلاع أن ثمـــة أغلبية كبيرة من الجمهور الإســـرائيلي 

)75%( تبـــدي درجة عالية مـــن الاهتمام والمعرفة فـــي القضايا المتصلة 

بالسياســـات الخارجية الإســـرائيلية. وترى أقلية ضئيلة فقط من الجمهور 

الإســـرائيلي )10%( أن »مكانة إسرائيل في العالم جيدة«، بينما يعتقد نحو 

نصف الجمهور بأن هذه المكانة »متوسطة« )بمعدل 01ر5 من 10(. وتعكس 

هذه النتائج تحســـناً عما كانت عليه في العام الماضي 2015 )96ر3 من 10( 

لكنها تبقى أقل مما كانت عليه في العام قبل الماضي 2014 )12ر5 من 10(. 

وترفض غالبية طفيفة من الجمهور الإســـرائيلي )51%( مقولة إن »العالم 

كله ضدنا« )وهي الشكوى الإســـرائيلية الدائمة، رسميا وشعبيا، حيال أية 

انتقادات دولية تتعرض لها السياســـات الإسرائيلية الخارجية، وخصوصا 

حيال الشعب الفلسطيني(، بينما يوافق 39% من المستطلعة آراؤهم على 

مقولـــة »العالم كله ضدنا« هـــذه. والمُلاحظ هنا أن الفارق بين من يرفضون 

هـــذه المقولة وبين من يقبلون بها لدى الجمهور اليهودي هو فارق ضئيل 

وبسيط، بينما هو )الفارق( كبير بصورة ملحوظة لدى الجمهور العربي )كما 

تعكس ذلك نتائج الاستطلاع(.  

ب . حال السياسة الخارجية الإسرائيلية
عبـــرت غالبية المشـــاركين في اســـتطلاع الرأي عن عـــدم الرضى من أداء 

الحكومة الإسرائيلية في مجال السياسة الخارجية )55ر4 من 10(، بينما عبر 

10% فقط عن الرضى من هذا الأداء واعتبروه »جيداً«. وتعكس هذه النتيجة 

تحسنا طفيفا عما كان في العام 2015، مقابل تراجع )طفيف( عما كان عليه 

في العام الذي سبقه، 2014. 

وتعتقـــد أغلبية كبيرة من الجمهور )66%( أن عدم تعيين وزير للخارجية 

بوظيفـــة كاملة وعدم توزيع الصلاحيات في وزارة الخارجية يســـببان ضرراً 

واضحا لـلأمن القومي الإســـرائيلي مقابل 19% يرون أن هاتين المسألتين لا 

تؤثران على أمن إسرائيل القومي، إطلاقا. 

يشـــار هنا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يشغل 

منصـــب وزير الخارجية، بينما تتولى عضو الكنيســـت تســـيبي حوتوبيلي 

)الليكود( إدارة هذه الوزارة من خلال منصبها نائبة لوزير الخارجية.

وأعربت أغلبية الجمهور الإســـرائيلي عن عدم الرضـــى من الطريقة التي 

تقـــوم بهـــا وزارة الخارجية الإســـرائيلية بمهماتها )31ر4 مـــن 10(. وهذا 

التدريـــج أعلى مما كان عليه في العام الماضي 2015، لكنه أقل مما كان في 

العام قبل الماضي 2014. 

وترى أغلبيـــة كبيرة من الجمهـــور )60%( أن إســـرائيل لا تمتلك مبادئ 

واضحة في مجال السياســـة الخارجية، مقابـــل 25% يعتبرون أنها تمتلك 

مبادئ كهذه. 

ويعتقد 44% من الجمهور الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية »تتدخل بصورة 

صحيحة ومقبولة« في عملية صنع القرارات في مجال السياسة الخارجية.

 وقالت أغلبية المســـتطلعين إنها تفضل أن يكون هناك »تدخل أكبر من 

جانب النســـاء« في كل ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. أما القطاعات 

الأخرى التي لا تبدو لها أية مســـاهمة في قضايا السياسة الخارجية والتي 

يرى الجمهور ضرورة إشـــراكها فيها، فهي )حســـب الأهمية، طبقا لنتائج 

الاستطلاع(:  الحريديم، المهاجرون والعرب. 

ت . سلم الأولويات في السياسة الخارجية والعلاقات الثنائية 
تعتقد غالبية الجمهور الإســـرائيلي بأن السياسة الخارجية الإسرائيلية 

ينبغـــي أن تتمحور اليوم، بالدرجة الأولى وبصورة أساســـية، في تحســـين 

العلاقات مع الولايات المتحـــدة، لكون ذلك الموضوع الأكثر أهمية وتأثيرا 

على مكانة إسرائيل الدولية وعلى أمنها القومي. 

أما المسألتان الأخريان في مجال السياسة الخارجية، اللتان يرى الجمهور 

الإســـرائيلي ـ وفق نتائج الاستطلاع ـ ضرورة التركيز عليهما وبذل الجهود 

لتحسينهما فهما: دفع عملية السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية وتحسين 

العلاقات مع »الدول العربية المعتدلة«. 

ويرى الجمهور الإسرائيلي أن العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية في الفترة 

الراهنة هي في »وضع متوســـط« )56ر5 من 10(، بينما يعتقد 10% فقط من 

المســـتطلعة آراؤهم أن هذه العلاقات في »وضع جيد«. ومرة أخرى، تعكس 

هذه النتيجة تحســـناً عمـــا كان عليه رأي الجمهور الإســـرائيلي في العام 

الماضي 2015، مقابل تراجع عما كلن عليه في العام قبل الماضي، 2014.  

وفضـــلا عن الولايات المتحدة، يرى الجمهور الإســـرائيلي أن روســـيا هي 

»الدولة الأكثر أهمية« بالنسبة إلى إسرائيل اليوم، ثم تأتي بعدها مباشرة 

)من حيث الأهمية( كل من: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، الصين ومصر. 

وتـــرى أغلبية من الجمهور )52%( أن نوع النظام الحاكم في دولة معينة لا 

ينبغي أن يكون من بين الاعتبارات التي تأخذها إسرائيل في الحسبان لدى 

إقدامها على تطوير علاقاتها الثنائية مع تلك الدولة، بينما يعتبر الآخرون 

)48%( أن على إســـرائيل أن تعطي الأولوية في هذا المجال )إقامة، تطوير 

وتعزيز العلاقات الثنائية( للدول ذات أنظمة الحكم الديمقراطية. 

وبالنظر إلى »الاتحاد الأوروبي« وعلاقات إسرائيل الخارجية معه، يرى %41 

من الجمهور الإسرائيلي أنه من الأفضل لإسرائيل أن يكون الاتحاد الأوروبي 

متماسكا وقويا. 

ث. الانتماء والتعاون الإقليميان
أظهرت نتائج الاســـتطلاع انقســـاما في رأي الجمهور الإســـرائيلي بشأن 

الســـؤال التالي: إلى أين تنتمي إسرائيل ـ إلى أوروبا، أم إلى الشرق الأوسط 

أم إلى كليهما معاً وبالدرجة نفســـها؟  وهو انقســـام يتكرر في استطلاع 

الرأي لهذه الســـنة، كما أظهرته الاستطلاعات التي أجراها معهد »مِتفيم« 

في السنوات الثلاث السابقة أيضا. 

وبيّنت نتائج الاســـتطلاع الحالي أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي 

)66% ، وهي نســـبة أعلى مما كانت عليه في العام الماضي 2015( تؤمن بأن 

التعاون الإقليمي بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط هو »أمر ممكن«، مقابل 

24% من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن هذا الأمر »غير ممكن«. 

وبين الجمهور اليهودي، بشكل خاص، ترى الأغلبية أن التقدم والتحسن 

في علاقات إســـرائيل مع الدول العربية من شـــأنهما أن يســـاعدا في دفع 

عملية السلام في الشرق الأوسط. 

أما بين الجمهور العربي، وفق نتائج الاســـتطلاع، فإن الأغلبية الســـاحقة 

تعتقد بـــأن ترتيب الأمور معكوس تماما: التقدم في عملية الســـلام )بين 

إســـرائيل والشعب الفلسطيني( هو الذي سيســـاعد في تحسين العلاقات 

دُماً. 
ُ
بين إسرائيل والدول العربية وهو الذي سيدفع بالتعاون الإقليمي ق

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية كبيرة )64%( من الجمهور الإسرائيلي 

ـ من مجمل المشـــاركين في الاســـتطلاع، عربا ويهودا ـ ترغب في أن يؤدي 

العرب الفلســـطينيون مواطنو إســـرائيل »دوراً أكثر مركزية« في محاولات 

تحسين العلاقات بين إســـرائيل والدول العربية في الشرق الأوسط، مقابل 

24% قالوا إنهم لا يرون حاجة إلى ذلك وليسوا معنيين بمثل هذا الدور. 

وفي ما يتعلق باتفاقية المصالحة بين إسرائيل وتركيا )التي تم التوصل 

إليها وإقرارها مؤخرا(، ترى أغلبية الجمهور الإســـرائيلي أن هذه الاتفاقية 

تعود بالنفع والفائدة على إســـرائيل، وخاصة في مجالـــي التعاون الأمني 

)26%( وتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا )%22(. 

 

ج. عملية السلام
بيّنت نتائج »مؤشـــر السياســـة الخارجية الإســـرائيلية لســـنة 2016« أن 

ثمة أغلبية بين الجمهور الإســـرائيلي )58% من المشـــاركين في استطلاع 

الرأي( تعتقد بأن تحســـين مكانة إســـرائيل وصورتها فـــي العالم مرهون 

بمدى التقدم في عملية الســـلام في الشرق الأوسط، بين إسرائيل والشعب 

الفلســـطيني، وهي نســـبة مماثلة تماما، تقريبا، لما أظهرته اســـتطلاعات 

الرأي هذه خلال السنتين الأخيرتين، 2015 و 2014. 

ولهذا، تعتقد أغلبية الجمهور الإســـرائيلي )55%، مقابل 30%( بأن على 

إسرائيل أن تتقدم، خلال الأشهر القليلة القادمة، بمبادرة سياسية خاصة 

بها للدفع نحو حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. 

ولا يعقـــد الجمهور الإســـرائيلي، وفق نتائج الاســـتطلاع، أيـــة آمال على 

الرئيـــس الأميركي، بـــاراك أوباما، وعلـــى أن يعرض، قبـــل مغادرته البيت 

الأبيض في كانون الثاني المقبل، »معايير لتســـوية نهائية بين إسرائيل 

والفلســـطينيين«. وتعتقد غالبية الجمهور )54%( بأن عدم إقدام الرئيس 

أوباما على ذلك »لن يؤثر على عملية السلام«، بينما يرى 17% منه أن خطوة 

كهذه من جانب الرئيس الأميركي »ستساعد في الدفع نحو حل الصراع«. 

وبشـــأن الموقـــف من القيـــادة الفلســـطينية، أظهر اســـتطلاع الرأي أن 

الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن »القائد الفلسطيني الذي سيخلف محمود 

عباس سيكون مشـــابها له، في كل ما يتعلق بعملية السلام«. ويقول الرأي 

الســـائد )49%( إن »القائد الفلســـطيني القادم لن يكون شريكاً أفضل من 

محمود عباس، لكنه لن يكون أسوأ منه أيضا«. 

ز الدولي الأفضل 
ّ
ويســـود بين الجمهور الإســـرائيلي رأي يقول إن المحف

والأنجع لتحريك عملية السلام وتكثيف الدعم لها والالتفاف حولها يتمثل 

في »رزمة تشمل تطبيع العلاقات مع الدول العربية، ضمانات أمنية أميركية 

بات في هذه 
ّ
وتحســـين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي«. ومن بين هذه المرك

»الرزمة« يحتل تطبيع العلاقـــات مع الدول العربية المرتبة الأولى من حيث 

الأهمية والفاعلية.

»مؤشر السياسة الخارجية الإسرائيلية لسنة 2016« يبيّن للسنة الثالثة على التوالي:

أغلبية الجمهور الإسرائيلي )58%( تعتقد بأن تحسين مكانة إسرائيل وصورتها 
في العالم مرهون بمدى التقدم في عملية السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني

*49% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجراه »معهد متفيم )مسارات( للسياسة الخارجية الإقليمية«: 

»القائد الفلسطيني الذي سيخلف محمود عباس لن يكون شريكاً أفضل لكنه لن يكون أسوأ منه أيضاً«*
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تقـاريــر خــاصـــــــة

كتب هشام نفاع:

حيـــن كانت أواخـــر ظلمات الفجر تلف “موشـــاف بيت إلعـــازاري”، في 

ينيين عدة رصاصات على 
ّ
منتصف آب الماضي، أطلق أحد ســـكانها الست

ا أنهم حاولوا ســـرقة معدّات زراعية من كرومه، بل إن 
ً
من ســـيدّعي لاحق

ا ســـيتحدث عن عصا أو 
ً
أحدهم هدده بقضيب مصنوع من الحديد )لاحق

ها شخص من المكان(. 
ّ
قطعة خشب استل

بيانات الشـــرطة الرســـمية نقلت على لســـانه عدم اســـتهدافه أحدًا 

بالرصـــاص، بل قيامـــه بإطلاق النار في الهواء كخطـــوة دفاع عن النفس. 

والشـــرطة صدقته فـــورًا كما يتبيّـــن، بدليل إطلاق ســـراحه رغم إطلاقه 

الرصاص، إلى ما يُعرف بالاعتقال المنزلي.

قد تكون الجملة السحرية التي دفعت الشرطة إلى قرارها، هي التالية: 

ا وضعًا كان فيه مُطلق 
ً
“لقـــد تحدثوا بالعربية”، كما قال للمحققين واصف

الرصاص، كما يدّعي، يتراجع للوراء محاولا حقن الدم بينما هم يتقدمون. 

ص.
ّ
“فأطلقت النار في الهواء وهربوا”، لخ

لكن، مع الاحترام للأوراق الرســـمية المختومة، فالمعطيات في ســـاحة 

الحدث تناقضت بوضوح مـــع احتمال إطلاق النار في الهواء، لأن بقعًا من 

الدماء قادت إلى جثة شـــخص نزف حتى فارق الحياة على بعد عشـــرات 

صَة إلى التخفيف من 
َ
خل

َ
الأمتار. مع هذا، فالشـــرطة سعت بمثابرة مســـت

شـــدّة ذاك التناقض، إذ وضعت أمامها فرضيـــة عمل لافتة الانتباه: ربما 

كان إطلاق النار فعلا لغرض الدفاع عن النفس وتم توجيهه للأعلى، لكن 

ليس بما يكفي للأعلى، مما أصاب الشخص الهارب.

صوّر سكان المستوطنة هذا الحادث/ الفعلة بمصطلحات تراوحت بين 

التحليـــل الميداني الواثق وبين الفخـــر القومي. وكما نقلت عن بعضهم 

مواقع عبرية دون الإشارة إلى أســـمائهم، فإن مُطلق النار برأيهم “ليس 

قاتلا” بل إنـــه “ملح هذه الأرض، وخدم في الجيش برتبة ضابط”. كذلك، 

أطلقوا رســـالة لمن يهمه الأمر مفادها: “نحن لا نخشى أن يأتي أصدقاء 

المُصـــاب للانتقام، واذا جاءوا فنحن مســـتعدون”. يحتاج المرء إلى فهم 

هذا الكلام بوضعه في سياق أفلام هوليوودية مشهورة.

الصورة المتشكلـة!
إن الصـــورة المتشـــكلة مـــن القليل الذي ســـبق لا تحتاج عنـــاءً كثيرًا 

لتركيبها: من جهة هناك مقتحمون سارقون يتحدثون بالعربية، وكهل 

ح أطلق النار لديه تاريخ عسكري يفاخر به جيرانه، من جهة أخرى. 
ّ
مسل

هذا الوصف كافٍ كي تتعاطف الشـــرطة مع مُطلـــق النار وكي تتلقف 

بعدها وســـائل الإعلام المهيمنة القصة ضمن خانـــات »الوطنية«. فمرة 

أخرى، تلمّح مقدمة برنامج اذاعي في إحدى ساعات قيظ الظهيرة في آب: 

لدينا مواطنون يفتقدون الأمن ويضطرون للدفاع عن أنفسهم بأنفسهم 

أمـــام مقتحميـــن يهددونهم وســـط العتمة. هنا، ســـيكون من الصعب 

ين الذين يتعاملون مع هكذا قصة 
ّ
العثور على شريحة عريضة من المتلق

بشيء من النقد أو بعض التشكيك الضروري السليم.

هـــذا الحادث ليـــس فريدًا طبعًـــا. وتكررت مثله حوادث مشـــابهة في 

مســـتوطنات تقع عادة علـــى مقربة من حدود 1967 المســـوّرة بغالبيتها 

ل 
ُ
بجـــدار الفصل العنصري الـــذي بناه جهاز الاحتلال الإســـرائيلي، بل ق

بجهاز مزدوج من الجـــدران الغنية بكاميرات التصويـــر وأجهزة الانذار. 

وبرغـــم الحداثة التقنيـــة لتحصين الجدران، لا تزال هذه المســـتوطنات 

الميســـورة نسبيًا تتعرض لسرقات. كأن على الإنسان أن يتعلم استحالة 

صد نتائج الاحتلال بأكوام الاسمنت والحديد.

الأجهزة الرســـمية تدّعي من جهتها أن معظم الفاعلين فلســـطينيون 

من مناطق 67. يمكن القول بلغة أخرى، إن هناك أشـــخاصا يتوجهون من 

معازل الفقر التي يُسجنون فيها للسرقة ممن يملكون في طرف السادة. 

ليست هذه ظاهرة فلسطينية “جوهرانية” فريدة طبعًا. ولكن في الحالة 

الإسرائيلية، يجري ربط الظاهرة بمفاهيم مغموسة حتى خطر الغرق في 

الآبار الجوفية للمشروع القومي- الصهيوني. تلك التي يحبون تسميتها 

ســـة”. حجـــارة الزاوية، ليس للجـــدران المادية وحدها، لو  “مفاهيم مؤسِّ

أردتم.

إحـــدى حكايات البطولات الدافئة الباعثة على الشـــعور بمشـــروعية 

الفكرة وممارســـتها والتـــي يتناقلها الصغار عن الكبار في إســـرائيل 

هي: “حوما ومجدال” )الســـور والبرج(. يُقصد الفترة الاستيطانية التي 

أقيمت في إطارها 52 مستوطنة محصّنة في فلسطين خلال ثورة 1936، 

وخصوصًـــا في مناطق حدودية وأخرى بعيدة عن مراكز المســـتوطنات 

اليهودية في السهل الساحلي والشمال )الفلسطيني(. ويروي مؤرخون 

أن الهدف من هذه المســـتوطنات كان توسيع رقعة الدولة اليهودية 

المقترحة دوليًا في اطار فكرة تقســـيم فلسطين. وبنظر سادة مشروع 

اســـتعمار البلاد، من منظمـــة “الهاغناه” خصوصًا، كانـــت إقامة تلك 

ا خلال 
ً
المســـتوطنات ملحّة تقتضي السرعة في العمل وإنهائه، واحيان

ليلة واحدة. رمزها المذكور، الســـور والبرج، يشير إلى موقع محصّن كل 

ما يقوم به هو الدفـــاع والمواجهة بوجه المقتحمين )البرابرة؟ شـــيء 

شبيه بهذا(.

إن اللغـــة المســـتخدمة لوصف وتكريس حوادث ســـرقة ينتجها واقع 

الاحتلال المُفقِر الســـالب الناهب، لا تزال مغموســـة هناك؛ حاملة معها 

شـــحنة ثقيلة من التاريخ والدافعيّة الأيديولوجية. وقبل هذه الحادثة/ 

الجريمة المشـــار إليها، سبق أن بادر عدد من السياسيين إلى سن قانون 

يحمي كل من يُطلق النار على شـــخص يشـــتبه في أنه ينوي السرقة من 

ممتلكاته. إنه: قانون درومي. وجاء على أثر حادثة مشـــابهة، في شـــتاء 

2007، أطلق فيها مزارع يُدعى يشاي درومي النار على أشخاص قال إنهم 

اقتحموا منزله، في مزرعة خاصة للأغنام في النقب، فقتل أحدهم. والنقب 

في الخطاب الإســـرائيلي المهيمن هو بمثابة موقع يجب “تحريره”. ومن 

جاءه مســـتوطنين في مزارع فردية ومستوطنات شبه عائلية خاصة، هم 

أبطـــال ومكملو درب جماعة الـ”حوما ومجدال” أعلاه. هكذا ترتبط الخيوط 

الأيديولوجية.

وسُـــرعان ما نجح اليمين في رص صفوف الالتفاف الشعبي حول مُطلق 

النار، الكاوبوي درومي. بدوره، شـــمّر الإعلام العبري المهيمن عن ساعديه 

ا 
ً

وســـاقيه وغاص في المســـتنقع الشـــعبوي بانتعاش. ودخله معه أيض

سياسيون من أحزاب اليمين رافعين مقترحًا “ثوريًا”: قانون لحماية ذاك 

المزارع القاتل ومن سيأتون بعده في الملابسات ذاتها.

ها بإعفاء من 
ّ
تم تقديم أربعة اقتراحات قوانين متشـــابهة، تقضي كل

يطلق النار على مقتحمي منزله من المسؤولية عن إصابتهم لحدّ قتلهم 

بالرصاص أو ســـواه. عمليًا، يســـمح مثـــل هذا القانـــون للمواطنين بأخذ 

القانون إلى أيديهم، تنفيذ محكمة ميدانية ضد مقتحمي منازل، الخروج 

بقرار وتنفيذ أقســـى العقوبات - بالنار. كذلك، فهو قانون يعفي الشرطة 

وســـائر أجهزة الأمن من مسؤولياتها، ومن مســـؤولية الدولة برمّتها عن 

توفير الاستقرار لدافعي الضرائب. بجملة مقتضبة يمكن القول إن هناك 

من تعوّد وعشق الاستيطان والخصخصة فجمعهما هنا معًا، في ذروة من 

اليمينية السياسية والاجتماعية- الاقتصادية.

نصّـــت الصيغة التي تـــم إقرارها الأخير في الكنيســـت بـــكل مراحل 

التشريع على ما يلي: “لا يتحمّل الشخص مسؤولية جنائية عن فعل كان 

ا، مصلحة تجارية أو مزرعة 
ً
مطلوبًا بشكل فوري لغرض صد من يقتحم بيت

مسوّرة )...( بملكيته أو بملكية شخص سواه، بقصد تنفيذ مخالفة، أو من 

يحاول الدخول أو الاقتحام كالمذكور”.

وماذا كان مصير درومي؟ 

في مطلع أيلول 2009 أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، عن التوصل إلى 

“صفقة ادعاء” مع القاتل، تقضي بتأديته ‘خدمات للجمهور’ لمدة ستة 

شهور، وكانت تهمته: حيازة سلاح غير مرخص. رئيس المحكمة كتب في 

قراره أن تبرئة درومي سببها الشكوك، بادعاء أنه كان اشتكى من اقتحام 

مزرعته في السابق، وأطلق النار عندما أحس أن حياته في خطر.

أحد المبادريـــن للقانون، الذي صار وزيرًا لاحقا، اعتبر تشـــريع القانون 

ى زميل له به بمفردات عالية: “إنه قانون مشـــروع، 
ّ
“يومًا تاريخيًا” وتغن

أخلاقي وقيمي”. هكذا ينظر متشـــددو السياسة الإسرائيلية إلى قانون 

يستعيد أمجاد الغرب المتوحش ويكرّسها ناظمًا إياها في تشريعات.

أما حركة “الســـلام الآن” فرأت على لسان مديرها العام حينذاك: ليس 

من العجب أن من بادر إلى “قانون درومي” وقدمه هم أعضاء كنيست من 

اليمين المتطرف، ليس أعظم ما يهمهم موضوعات مثل حقوق المواطن 

وقيمة حياة ال‘نســـان. “قانـــون درومي” خطر وغير أخلاقي، ســـيفضي 

إلى تصعيد العنف في المجتمع الإســـرائيلي ويدوس الحق الأساس في 

الحياة. بدلا من مواجهة مشـــكلات عدم المساواة، والفقر والجريمة وعدم 

فـــرض القانون، على نحو جدي وأســـاس، اختارت الكنيســـت رفع يديها 

وجعل إسرائيل نسخة حديثة من الغرب المتوحش )حزيران 2008(.

»منطق عصابة وليس منطق دولة«!
النـــواب العرب في الكنيســـت حينـــذاك أجمعوا على وصـــف القانون 

الســـالف بقانون الغـــاب الذي يهدر دم العرب، بمنطـــق العصابة وليس 

منطق الدولة، وجاء خصيصًا لاستهداف العرب. 

وبالفعل، فمن فهم جيدًا »الفرص« التي يتضمنها القانون كانوا زعماء 

المســـتوطنين. وأولئك المســـتعمرون منهم في احيـــاء القدس العربية 

المحتلة، طالبوا في أيلـــول 2011، بتفعيل قانون »درومي« في نواحيهم، 

لإطلاق النار وقتل المتظاهرين أمام قلاعهم -  الممتلكات التي ســـلبوها 

وأقاموا فيها بؤرا استيطانية. 

وفي نيسان 2013 طلبت نائبة عن حزب المستوطنين )البيت اليهودي( 

من لجنة القانون والدســـتور البرلمانية أن تجيز توســـيع تطبيق »قانون 

درومي« ليشـــمل المســـتوطنات في المناطق الفلســـطينية المحتلة في 

العـــام 1967. ومعنـــاه المباشـــر إعطاء المســـتوطنين فرصًـــا أكبر لقتل 

الفلسطينيين تحت يافطة منح المواطنين الحق بـ »الدفاع عن أنفسهم«.

ويبدو أنه حتى جيش الاحتلال والبطش نفســـه قـــد أدرك خطورة منح 

ع الجنرال نيتسان 
ّ
هذا السلاح للمستوطنين. ففي كانون الثاني 2016، وق

ألون، القائد العسكري الســـابق لـ«المنطقة الوسطى« في جيش الاحتلال 

الإســـرائيلي، على قانون ينـــص على تطبيق القوانين الإســـرائيلية على 

الضفة الغربية، »حتى لا يكون هناك تمييز بين المستوطنين وبين بقية 

ا لمنطق الاحتلال. وتضمن ذلك فرض القانون الجنائي 
ً
الإسرائيليين« وفق

الإســـرائيلي على الفلســـطينيين الذين تجـــري محاكمتهم في الأراضي 

المحتلـــة، لكنه وضع اســـتثناء واضحا: ما عدا »قانـــون درومي«! لقد رأت 

المؤسسة العسكرية »المولود« لمعرفتها العميقة بأهله، المستوطنين، 

فـــي حال تم منحهم هديـــة الاعفاء من القتل بذريعـــة »صد من يقتحم 

ا لنص القانون.
ً
بقصد تنفيذ مخالفة«، وفق

الكاتب حســـن البطل كان قال تحت عنوان “إسرائيل المأخوذة بهوس 

الجدران” )تشـــرين الثانـــي 2013(: لقد بـــدأ الاســـتيطان اليهودي في 

فلسطين بعقلية “سور وبرج” وحتى بعد أن صار لإسرائيل أقوى جيش، فلا 

تزال العقلية هي إياها! نحن نقول بدولة مجردة وبلاد بلا جدران وأسوار، 

وهم يقولون بدولة مســـلحة حتى أسنانها، ومحمية ومسوّرة بالجدران؟.. 

ها، تذكرت أن إيهود باراك وصف )إسرائيل( “فيللا في غابة”؟!

فقـــد كـــرر رئيـــس حكومـــة إســـرائيل الســـابق المذكور اســـتعارته 

الكولونياليـــة عن دولته كـ”فيلـــلا في غابة”، كموقع يحمي نفســـه من 

وحوش وبالتالي يحق له إشـــهار البنادق والضغط على زنادها وإرداء من 

يشـــاء. أليس هذا ما كان يتقنه أوبـــاش الغرب المتوحّش؟ ثم من قال إن 

الفيلـــلات كناية عن الأخلاقيات؟ غالبًـــا، العكس هو الصحيح. هذا بالرغم 

من إلصاق تهمة التوحش بمعازل الفقر التي سيخرج منها بالضرورة مَن 

يَسرق من مستوطنات وبلدات السادة ميسورة الحال.

ملاحظة أخيرة: مســـتوطنة “بيت إلعازاري” التي كانت مسرحًا لجريمة 

فة بقانون درومي، أقيمت على أنقاض قرية عقور الفلسطينية 
ّ
القتل المنظ

المهجرة. أرادوا تســـميتها “عراجوت” في البداية لكن مستوطنة أخرى 

ســـبقتهم إلى الاسم. ثم أسموها “عكير هحدشاه” )الجديدة(. ولكن في 

العام 1952 عادوا وأسموها باســـمها الحالي. غير أن الاسم القديم واصل 

مرافقتهـــا، كما تخيّم أصابع الجريمة على مســـرحها، إلى ان أمرت لجنة 

التســـميات الرسمية بوقف استخدام اسمها العربي. بل ونشرت إعلانات 

رســـمية بهذا الخصوص في كانون الثانـــي 1957. ولكن للتاريخ منطقه. 

 الموقع بحاجة إلى 
ّ

فبعد نحو ســـتين عامًا، وبرغم قلب التسميات، سيظل

سن تشـــريعات من معاجم قانون الغاب والغرب المتوحّش حتى “يبرّر” 

خ بها الحاضر. 
ّ
موبقاته التي لا يزال مشروع “السور والبرج” القديم يلط

عن »الفيللا« التي اعتمدت وطبّقت »قانون الغاب«!

مع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اضطر 

إلـــى التراجع والاعتذار عن أحد التصريحـــات المركزية التي 

أدلـــى بها إلى قنـــوات التلفزيون الإســـرائيلية خلال زيارته 

الأخيرة فـــي الولايات المتحدة )أواخر أيلـــول الماضي(، وهو 

التصريـــح الذي تطـــرق فيه إلى قضية الجندي الإســـرائيلي 

إليئور أزاريا، الذي تجري محاكمته في المحكمة العســـكرية 

فـــي يافا هذه الأيام بتهمة القتل )غيـــر العمد( على خلفية 

إعدامه الشاب الفلســـطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة 

الخليـــل يـــوم 24 آذار الماضي بإطلاق النـــار عليه وهو ملقى 

علـــى الأرض، إلا أن هذا الاعتذار لا يخفي دعمه لهذا الجندي 

وفعلته. 

فقد قـــال نتنياهو، فـــي المقابلة مع القنـــاة التلفزيونية 

الثانيـــة، إنه غير نـــادم على المحادثـــة الهاتفية التي بادر 

 
ُ

إلـــى إجرائها مع والد الجندي القاتـــل، وأضاف: »لقد اتصلت

بكثيرين من الأهالي الذين يعيشون في ضائقة بعد سقوط 

أبنائهم أو فقدهم. وهنا ثمة ضائقة كبيرة تعيشـــها عائلة 

من مواطني إسرائيل. ثمة أهالٍ يرون أبناءهم، من المجندين 

مون 
َ
والمجندات، يكابدون أوضاعا مســـتحيلة تماما. إنهم مُلز

بالدفاع عن أنفســـهم، من جهة، وبأن لا تكون يدهم خفيفة 

علـــى الزنـــاد من جهـــة ثانية. إنهـــا حالة غير ســـهلة على 

 بوالديّ الجندي إليئور أزاريا 
ُ

الإطلاق«. وقال نتنياهو: »إتصلت

 
ُ

كما أتصل، عادة، بأهالي جنود قتلى أو مفقودين.... وقد قلت

لوالـــد الجندي: عليك أن تثق بالجيش، بقائد الأركان، بالقادة 

العسكريين، بالجنود وبالجهاز القضائي وأن تعتمد عليهم«! 

وحين ســـأله مراســـل القناة الثانية ما إذا كان قد بادر إلى 

الاتصـــال بأهالي جنود آخرين »خرقـــوا تعليمات إطلاق النار 

 بكثيرين 
ُ

في الجيش«، قـــال نتنياهو: »كلا، لكننـــي اتصلت

قـــدوا خلال الخدمة 
ُ
مـــن الأهالي الذين ســـقط أبناء لهم أو ف

العسكرية«! 

وفي مقابلته مع القناة العاشرة، قال نتنياهو: »صحيح أننا 

نقدم الدعم لجنودنا الذين يجدون أنفســـهم في حالات غير 

ســـهلة على الإطلاق، شـــبان يضطرون في حالات كثيرة إلى 

الوقوف مقابل »مخرب« قد يســـتطيع في لحظة ما تشـــغيل 

عبوة ناسفة وتفجيرها. إنه قرار صعب جدا«!!

 هذا شـــخصيا، كجندي وكضابط 
ُ

وأضـــاف: »ولأنني جربـــت

في »ســـييرت متكال« )إحـــدى وحدات النخبـــة في الجيش 

الإســـرائيلي(، فإنني أعتقد بأننا نتفهـــم ذلك تماماً ونقدم 

الدعـــم الكامل لجنودنا، لكـــن علينا أن نتذكـــر ونفهم أمرا 

أساســـيا ـ لدينا جهاز قضائي ممتاز في الجيش. نحن ندعم 

الجيش وجهازه القضائي«!

واللافت أن ما أثـــار عاصفة من ردود الفعـــل الغاضبة جدا 

على تصريحات نتنياهو في هـــذه القضية، لدى العديد من 

السياســـيين ومن أهالـــي الجنود القتلـــى أو المفقودين، لم 

يكن ما تتضمنه من موقف صريـــح في دعم وتأييد الجندي 

القاتـــل فـــي الخليل مـــن قبل رئيـــس الحكومـــة ومحاولته 

المكشوفة للتأثير على مجريات المحاكمة، عشية انتهائها 

من سماع شهود الدفاع، وإنما »المساواة بين الجندي القاتل 

وجنود يســـقطون قتلى أو يُفتقدون خلال تأديتهم مهمات 

عسكرية«!

وكان أبرز وأشدّ ردود الفعل الغاضبة هذه ما صدر عن رئيس 

الحكومة ووزير الدفاع الســـابق إيهود باراك الذي كتب، على 

صفحته على موقع التواصل الاجتماعي »فيســـبوك«، إن »مَن 

يساوي بين أزاريا وأبطال إســـرائيل ومقاتلين مفقودين هو 

إنســـان مرعوب ومتلبك فقد ما تبقى من قدرته على تحكيم 

العقل أو إنســـان قرر، حاشـــا وكلا، تحطيم منظومة القيم في 

الجيش الإسرائيلي«!

وأضاف باراك: »يجب ألا نســـمح بهـــذا وألا نتركه يمر مرور 

الكرام. وإذا لم يتراجع رئيس الحكومة عن كلامه الهراء وغير 

المسؤول هذا، فستلازمه إلى الأبد وصمة الإنسان الذي نسي 

ماذا يعني أن تكون مقاتلا في الجيش الإسرائيلي«!

وقالـــت عضـــو الكنيســـت شـــيلي يحيموفيتـــش )حزب 

»المعســـكر الصهيوني«( إن »مســـاواة عائلة أزاريا بعائلات 

ثكلى تثير القشـــعريرة وتشكل إهانة للجنود الذين سقطوا 

في حروب إســـرائيل وهم يحاربون العدو، كما تشـــكل إهانة 

لذويهم أيضا«.

وعبر عـــدد من أهالـــي الجنـــود القتلـــى والمفقودين عن 

»استهجانهم من هذه المساواة التي أقامها رئيس الحكومة 

نتنياهو«، معتبرينها »تصريحا ينم عن تشـــوش... تصريح 

إنسان يشعر بالذنب والتلبك«! وقالت إحدى الأمهات الثكلى: 

»إنه يثير الشفقة، فعلا. لقد سقط في بئر عميقة«!

من جهته، قال المحلل العســـكري في صحيفة »هآرتس«، 

عاموس هرئيل، إن تصريح نتنياهو في قضية الجندي أزاريا 

»مفاجِئ، في جزئيه. فمن المســـتهجَن أن يســـاوي نتنياهو 

بيـــن عائلة أزاريا وعائلات الجنـــود القتلى والمفقودين؛ ومن 

المثيـــر للاســـتغراب اصطفـــاف نتنياهو مع وزيـــر الدفاع، 

أفيغـــدور ليبرمان، فـــي إعلان الدعم الشـــامل للجنود، بقطع 

النظر عن خطورة الأعمال المنسوبة إلى كل منهم«. 

لكن هرئيل اســـتدرك بالقول إن »نتنياهو يقف جهاراً إلى 

جانب الموقف الذي تتبناه أغلبية الجمهور الإســـرائيلي في 

قضية الجندي أزاريا ـ التفهم، التعاطف والتأييد«!

أما المعلق في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، ناحوم برنياع، 

فرأى أن »المســـاواة التي عقدها نتنياهو تصرخ إلى السماء. 

أولا، بسبب الهوة السحيقة التي تفصل بين مقاتلين  ضحوا 

بحيواتهم من أجل الدولة وبين جندي متهم بارتكاب جريمة 

خطيرة. وثانيا، بســـبب الهوة الســـحيقة التـــي تفصل بين 

عائلات هذين النوعين من الجنود. وثالثا، بســـبب ما تقترحه 

على الإســـرائيليين عامة، وعلى الذيـــن يخدمون في الجيش 

خاصة ـ سلم قيميّ مشوّه، ممنوع القبول به والموافقة عليه«.  

وأضـــاف برنياع: »نتنياهو يقول ما يقـــول لأن هذا ما قرأه 

في اســـتطلاع الرأي الأخير. الشعب يشـــفق، الشعب يعانق 

ويحضن، الشـــعب يدمع. الشعب ينتظر من رئيس حكومته، 

أبي الأمّة، أن يحضن كل جندي ويلفه بالحنان، سواء كان بطلا 

أو مجرما، شهيدا أو مخالفا للقانون، كلهم جيدون وصالحون، 

كلهم جديرون ويستحقون وليس هنالك مَن يقول لنتنياهو: 

كفى!«. 

ورداً على هذه العاصفة، حاول نتنياهو التخفيف من غضب 

الأهالي بالقول إنه لم يقصد، بأي حال من الأحوال، »المساواة 

بين معاناة وآلام العائلات الثكلى وبين عائلة الجندي أزاريا«. 

وكتب نتنياهو، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 

همت بصورة 
ُ
»فيســـبوك«: »إنني أعتذر إنْ كانت أقوالي قد ف

غير صحيحة. إنني أدرك تماما مدى معاناة العائلات الثكلى 

وأدرك أوضـــاع العائـــلات الأخرى التي تعيـــش ضائقة ما. لا 

مساواة إطلاقا بين الحالتين ولا يمكن أن تكون«!

»حلول إبداعية« لمشكلة »عمونه وغيرها«!
ولدى تطرقه إلى قضية البؤرة الاستيطانية »عمونه« وقرار 

المحكمـــة العليا الذي يُلـــزم بإخلائها، قـــال نتنياهو خلال 

المقابـــلات الأربع: »نحـــن نبذل جهودا خاصـــة لإيجاد مخرج 

وحل يعالج هذه المشكلة ـ مشكلة عمونه ومشكلة بؤر أخرى 

 المستشار القانوني للحكومة، وزير الدفاع 
ُ

مثلها. لقد جمعت

ووزيـــرة العدل وقلت لهم: تعالوا نفكر بأفكار جديدة، ونحن 

الآن بصـــدد البحث في هذا وآمل أن نجد حلولا إبداعية... إنها 

ليست مسألة سهلة، بل معقدة جدا«!

لكـــن نتنياهو أفصح عن حقيقة هـــذه »الحلول الإبداعية« 

التي يســـعى إليها وحكومته فقال: »إننـــا نريد إبقاء عمونه 

مكانها، على حالها. أســـتطيع النظر في أعين السكان هناك 

وإخبارهـــم بأننا نبـــذل كل ما في وســـعنا للتوصل إلى حل، 

لعمونه ولغيرها«!

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي في القناة العاشرة، 

رفيف دروكر، إنه كان لـــدى نتنياهو كل الوقت الكافي، نحو 

ســـنتين بالتمام، »لإيجاد حل« لمشـــكلة إخلاء المستوطنين 

من هذه البؤرة الاســـتيطانية )تنفيذا لقرار المحكمة العليا 

الإسرائيلية من يوم 14 كانون الأول 2014(، لكنه لم يفعل »مع 

أن وزيـــر الدفاع يقول بأن ليس هنالك حل أفضل وســـيكون 

على السكان هناك إخلاء هذه المكان«، كما قال دروكر ملمحا 

إلى أن نتنياهو يماطل ويســـوّف وينشر الأوهام، رغم علمه 

الأكيد بأن لا حل آخر سوى »نقل مستوطني عمونه إلى مكان 

آخر«!

وفي تعليقه على المقابلات وما ورد فيها عامة، قال ناحوم 

برنيـــاع إن »نتنياهو يعتبر نفســـه ليس فقط الإســـرائيلي 

الوحيد الجدير بتولي رئاسة الحكومة، بل الواحد القادر على 

رســـم طريق إســـرائيل للأجيال القادمة وواضـــع منظومتها 

القيميـــة. إنه مزيج إشـــكالي في أي نظـــام ديمقراطي، لكن 

حينما يحل في سياسيّ يتصرف وفق ما يقرأ في استطلاعات 

الرأي كل صباح، تغدو هذه توليفة خطيرة جدا«. 

من جهته، شـــدد رفيف دروكر على حقيقة أن نتنياهو 

كان اشـــترط موافقته على إعطاء مقابلـــة لأية واحدة من 

القنوات التلفزيونية الأربع بـالتزام القناة بـ«عدم إجراء أية 

تعديلات أو تغييرات تحريرية في المقابلة«! وقال دروكر: 

»في رأيي، يجب التطرق أولًا وقبل كل شـــيء إلى الشـــروط 

التي وضعها نتنياهو مقابل إعطاء القناة التلفزيونية حق 

إجراء المقابلة الصحافية معه، وعلى رأسها اشتراطه عدم 

إجراء أي فعل تحرير في المقابلة، وهو شـــرط غير منطقي 

وغير معقول«!

خلال زيارته الأخيرة في الولايات المتحدة

نتنياهو يكرّر دعمه للجندي الذي أعدم الشريف ومستوطني بؤرة »عمونه«!

بيبي وأوباما.
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قـــال تقرير جديد صـــادر عن منظمة »بتســـيلم« الإســـرائيلية لحقوق 

الإنســـان إنه عشـــية رأس الســـنة العبريـــة الجديدة هدمت الســـلطات 

ة الغربيّة، بما في 
ّ
الإســـرائيليّة 22 مبنىً في خمس بلدات في أنحاء الضف

ذلك القدس الشرقيّة، بينها 11 مبنى سكنيًا. 

ونتيجة لأعمال الهدم هذه فقد 56 شخصًا منازلهم، بينهم 30 قاصرًا. 

كما هدمت الســـلطات آبـــارًا لتجميع المياه، ومباني لتربية المواشـــي، 

ومبنىً يُستخدم كمدرسة.

وفي تجمّع خربة الحمّة الواقع شـــمالي الأغوار، جنوب بلدة عين البيضا، 

ة مبانٍ سكنيّة عاشت فيها خمس عائلات 
ّ
هدمت “الإدارة المدنيّة” ســـت

فت 25 شـــخصًا بلا مأوى، بينهم 10 قاصرين. كما قامت القوّات بهدم 
ّ
وخل

ة مبانٍ لتربية المواشي.
ّ
ست

فوق ذلك، هدمـــت “الإدارة المدنيّة” مباني فـــي تجمّعين في منطقة 

ا 
ً
مســـتوطنة معاليه أدوميم: في تجمّع خان الأحمر هدمت السلطات كوخ

للســـكن عاش فيه ثمانية أشخاص، بينهم خمسة قاصرين. وقبلًا، كانت 

الإدارة قد هدمت منزل هـــذه العائلة في أيار 2014. وفي تجمّع أبو النوار 

هدمت القوات توسِـــعة لمدرســـة أضيفت لخدمة أبناء التجمّع. وأقيمت 

هذه الإضافة بعد أن صادرت »الإدارة المدنية« في شـــباط 2016 كرافانات 

تم التبرّع بها إلى المدرسة اســـتجابة لنقص الصفوف في التجمع الذي 

كان يجبر العديد من الطلاب على الدراسة خارج التجمّع.

وفي تجمّـــع خربة جورة الخليـــل، المجاورة لقرية ســـعير في محافظة 

الخليـــل، هدمـــت “الإدارة المدنيّة” أربع آبار للميـــاه. بالإضافة إلى ذلك، 

هدمت بلدية القدس مبنىً ســـكنيًا في حيّ الطور شرقيّ المدينة، كانت 

فت بذلك 23 شـــخصًا بـــلا مأوىً، بينهم 15 
ّ
تعيـــش فيه أربع عائلات، وخل

قاصرًا. وهدمت قوات “الإدارة المدنيّة” بئر ماء لم تكن قيد الاســـتخدام، 

وذلك في تجمّع خربة سوسيا جنوبي جبل الخليل.

وأكد تقرير “بتســـيلم” أن أعمال الهدم هـــذه هي جزء من حملة هدم 

مكثفة تقوم إســـرائيل بشنها منذ مطلع العام 2016، وفي إطارها هدمت 

فت 1010 أشـــخاص بلا مأوىً، بينهم 
ّ
إســـرائيل حتى اليوم 234 مبنىً وخل

530 قاصرًا. 

وأشـــار التقرير إلى أنه لا أســـاس لمزاعم إســـرائيل بـــأنّ أعمال الهدم 

قانونيّـــة وأنّ هدفها تطبيـــق قوانين التخطيط والبنـــاء. فأعمال الهدم 

ـــة الغربيّة، ومن 
ّ
غايتها تحقيق أهداف إســـرائيل السياســـيّة في الضف

ضمنها خلق واقع حياتيّ مستحيل بالنسبة للفلسطينيين، إذ يجري هدم 

منازلهم مرارًا وتكرارًا بهدف إجبارهم على الرّحيل من مناطق ســـكناهم. 

وعمليـــات الهـــدم التي يقوم بهـــا الجيـــش و”الإدارة المدنيّة” مخالفة 

ا لأحكام القانون الدولي وليس من قبيل الصدفة 
ً
ل انتهاك

ّ
للقانون وتشك

أن إسرائيل تتعرّض إلى انتقادات شديدة من قبَل المجتمع الدوليّ. ومع 

ضح وتشهد 
ّ
قد شيء والأفعال شـــيء آخر، إذ يت

ّ
ذلك، شـــدّد التقرير، فالن

على ذلـــك أعمال الهـــدم المتزايـــدة أنّ النقد لا يكفي لدفع إســـرائيل 

ف عن هذه السياسة.
ّ
للتوق

تقرير جديد لمنظمة “بتسيلم”:

النقد لإسرائيل لم يعد يكفي لوقف حملة الهدم المكثفة التي تشنها في الضفة منذ مطلع 2016!

بقلم: وليد دقة )*(
                                         

 )*( اســم الكتــاب: »القائــد الربانــي- تقرطــة الجيــش 

الإسرائيلي«

)*( المؤلف: ياغيل ليفي )عضو الهيئة التدريسية في 

الجامعــة الإســرائيلية المفتوحة، وباحــث في العلاقة 

بيــن الجيــش والمجتمــع والسياســة، ومتخصص في 

العلاقة بين سياسات الجيش وتركيبته الاجتماعية(

)*( الناشر: عام عوفيد والكلية الأكاديمية سابير، 2015

)*( عدد الصفحات: 448

ازدياد نسبة المتدينين في الجيش الإسرائيلي
و”جوهر” طموحات قيادتهم الدينية

يعزو مؤلف هذا الكتاب انخفاض القيمة الرمزية لمحفزات 

الخدمة العســـكرية في أوساط الطبقة الوسطى الأشكنازية، 

التي احتل مكانها الجندي المتدين، للفصل التدريجي بين 

الجندية والمواطنة، بمعنى الفصل بين الإسهام في الخدمة 

العسكرية، والوصول إلى مواطنة متميزة. 

ويذكـــر المؤلف أربعـــة عوامل مركزية ســـاهمت في هذا 

الفصل وعززته: 

العامل الأول، تشكل المجتمع الإسرائيلي منذ الثمانينيات 

كمجتمع ســـوق بفعل الانكشـــاف على العولمة. فقد رافقت 

العولمـــة تغيرات بنيويـــة في الاقتصاد الإســـرائيلي وفقاً 

للرؤيـــة النيو- ليبرالية. وضعفت فـــي ظل هذا الخطاب قيم 

الرســـمية، والجماعية، والطلائعية التي تمثل قيم الخطاب 

الجمهوراني، فاللبرلة زادت مـــن حدة التناقض بين مطالبة 

الدولة مواطنيها التضحية بحياتهم في الحرب، وبين خطاب 

الحقوق الفردية والتوق لحياة طبيعية. 

أما العامل الثاني، فهو انتشار الخطاب الإثنو- قومي على 

حساب ضعف خطاب المواطنة الجمهورانية. فقيم الخطاب 

الإثنـــو- قومي تمثل البنية التحتيـــة التربوية الصلبة التي 

عليها أسست العسكريتارية الإسرائيلية منذ نهاية سنوات 

الســـبعين، والتي تعززت بفعل نتائج حرب 67. فحتى يتم 

الحفاظ على هذه النتائج جندت السياســـة العســـكريتارية 

العلمانية للســـيطرة على المواقع المقدسة. وهذه السيطرة 

أدت بدورهـــا لازدهار القيم اليهودية الدينية في المجتمع 

الإسرائيلي. إن قيم الخطاب الإثنو- قومي، وعلى عكس القيم 

الجمهورانية، تعتبر الدولة توسيعاً لليهودية كرابطة دم، 

وليســـت كياناً أداتياً منفصـــلًا عنها. لهذا، فإن مؤسســـة 

المواطنة ليســـت قائمة علـــى الحقوق والواجبـــات الفردية 

المشـــتقة من عضوية الفرد الرسمية في الدولة، وإنما على 

الانتمـــاء الأوّلـــي للجماعة، الـــذي تمثـــل اليهودية هويته 

العضوية، وحقيقـــة الانتماء للجماعة اليهودية تمنح الفرد 

مكانة ليست مرتبطة بإسهامه التاريخي أو الآني إن كان في 

الجيش أو في غيره. 

والعامـــل الثالث، هـــو انخفاض قيمة الخدمة العســـكرية 

بفعل الشـــعور بانخفاض التهديـــدات الوجودية للجماعة، 

الأمر الذي بدأ مع توقيع اتفاقية السلام مع مصر. 

والعامل الرابع، تعزيز قدرة بعـــض الجماعات كالحريديم 

والمواطنيـــن الفلســـطينيين على تحصيل بعـــض الحقوق 

بمعزل عن الخدمة العسكرية.

يعتبر المؤلف هـــذه العوامل الخلفية التي مهدت لإقامة 

المعاهد الدينيـــة التحضيرية للخدمة العســـكرية، والتي 

شـــكلت الأداة الأبرز فـــي تقرطة الجيش. لقـــد مثلت فكرة 

الإمســـاك بزمام الأمور في الدولة مـــن قبل الجمهور الديني 

القومـــي موجّهاً له لإقامة المعاهـــد الدينية. هذا بالإضافة 

لســـعيه إلـــى فرملة عمليـــة العلمنـــة التي يتعـــرض لها 

الشـــباب المتدين القومي داخل الجيـــش. ومثلت المعاهد 

التمهيدية، كمســـار تجنيـــد، انتقال الاتجاهـــات الدينية 

القومية من التأثير على الجيش من خارج الوحدات القتالية، 

أو خـــارج الجيش، كما فعلـــت حركة »غـــوش إيمونيم«، إلى 

التأثير داخله وفي قضايا خلافية في المجتمع الإسرائيلي، 

لا ســـيما في الثالوث )توراة إسرائيل، شعب إسرائيل، أرض 

إسرائيل(.

أقر الكنيست في العام 2008 قانون المعاهد التمهيدية 

للخدمة العســـكرية، الـــذي حدد نظام الاعتـــراف بالمعاهد 

الجديدة من خلال وزارة التربية والتعليم، التي وفقاً للقانون 

ستموّلها الوزارة إلى جانب وزارة الدفاع. 

ويعتبـــر هذا القانـــون مأسســـة لمكانة هـــذه المعاهد، 

واعترافاً بدورها بصفتها وســـيطاً بيـــن الجيش والمجندين 

المتدينين، بل وإقراراً رســـمياً بشـــرعية تدخـــل الرابانيم 

)الحاخامات( في قرارات المؤسسة العسكرية. وبذلك يكون 

الجيش قد ســـلم بتآكل اســـتقلاليته المهنية لصالح رجال 

الدين، وزاد من قوة الشـــبكات الاجتماعية الدينية بالتأثير 

على القيادة العسكرية. 

ويورد المؤلف نتائج دراســـة أجريت فـــي العقد الأول من 

ظهر أن نسبة الملتحقين بالوحدات القتالية 
ُ
العام 2000، وت

من أبناء هذه المعاهد، تتراوح ما بين 70 حتى 90 في المئة، 

وهي نسبة عالية قياســـاً بالفئات الأخرى في المجتمع التي 

تصل نسبتها حتى %40. 

كما ارتفع عدد الجنود المتدينين الذين يلتحقون بوحدات 

النخبـــة الخاصة التي كانت في الماضي معقلًا علمانياً. وفي 

ظل الأعوام مـــا بين 2005 - 2007، والتـــي يمكن من خلالها 

تبيـــان أثر قيام الجيش بإخلاء المســـتوطنات من قطاع غزة 

علـــى مســـتوى اســـتعداد المتدينين للالتحـــاق بالوحدات 

القتاليـــة، أظهرت المعطيـــات ازدياداً ملحوظاً في نســـبة 

الملتحقين بقوات المشاة، حيث ارتفعت نسبتهم من %26 

إلى %31. 

ويعتقـــد المؤلف بأن الازدياد غيـــر المتوقع، مرده الدافع 

للتأثير على الجيش والسياســـة في إسرائيل للحيلولة دون 

انســـحابات أخرى في الضفة. وتؤكد المعطيات أن قدســـية 

الجيش ما زالت تنبع من هذه المهمة برغم الانســـحاب الذي 

تم في غـــزة. كما أن ثلث خريجي الكلية العســـكرية )بهاد 

1( من ضباط الصف هم متدينون. ويشكل خريجو المدارس 

والكليات الدينية على اختلافها 10% من القوة القتالية في 

مس 
ُ
الجيش. أما المســـتوطنون فيشكلون منذ العام 2008 خ

الوحـــدات القتالية، وفي العام 2013 شـــكل المســـتوطنون 

مس خريجي دورات قـــادة الوحدات. وفي بعض الوحدات، 
ُ
خ

خصوصاً المشـــاة والمدرعات، وصلت نسبة المتدينين عام 

2010 لا ســـيما وحـــدة »جولاني« إلـــى ثلث ضبـــاط الوحدة، 

نصفهم من ســـكان المســـتوطنات. وفي فترات معينة كان 

ســـبعة من أصل ثمانية من كبار قادة الوحدة متدينين. كما 

زادت تدريجياً نســـبة المتدينين في قيادة وحدات النخبة، 

مثل وحدة »شـــلداغ« التي وصلت نسبتهم بين قادتها إلى 

الثلث. 

ولقـــد زادت نســـبة المتدينين في الجيـــش من طموحات 

قيادتهم الدينية، وتجاوزت أهدافهم الأهداف المتواضعة 

التي وضعوها لأنفسهم في الماضي، كبلورة هوية الجندي 

المتدين، والحفاظ على طهارة المعسكر. ويعتبر الراب »إيلي 

ســـدان« أكثر القيادات طموحاً، حيث منح المهام العسكرية 

معنى وتفســـيرا دينيا، وطالب الجنود المتدينون من طلابه 

بإخضـــاع مهامهم العســـكرية المهنية لموقف وتفســـير 

رجـــم هذا التوجه فـــي الكثير من 
ُ
الشـــريعة اليهودية. وت

ات العملية داخل الجيش، ولم تعد الاعتبارات الأمنية 
ّ
المحك

المهنيـــة المقـــرر الوحيد فـــي صياغة الأهـــداف والمهام 

العسكرية، وكيفت القيادة العسكرية نفسها لهذا التوجه، 

وارتضت مشاركة الجهات الدينية من خارج المؤسسة لوضع 

الحلول في حال التعارض بين المهمة العسكرية والشريعة. 

وترجمة لتوجهات الراب »سدان«، قام أحد أتباعه وهو »عوفر 

فينتـــر«، قائد وحـــدة »جفعاتي« أثناء الحـــرب على غزة عام 

2014، بتعميـــم توجيهاته القتالية علـــى الجنود، واحتوت 

على تفســـير ديني للحرب وأهدافها. فالحرب كما حددتها 

القيادة العسكرية كان هدفها منع إطلاق الصواريخ من غزة، 

بينما »عوفر فينتر«، كتـــب لجنوده بأنهم: خارجون لمحاربة 

عدو »يهين ويكفر برب حروب إسرائيل«.

بقـــدر ما احتل المتدينـــون القوميون مواقـــع قيادية في 

الوحـــدات القتالية، وزاد عدد المســـتوطنين فيها، أصبحت 

مهام الجيش في الضفة الغربية ليست فرض النظام، وإنما 

 عنـــوان فرض النظام 
َ

حْت
َ
»توفير الأمن للمســـتوطنين«. فت

الذي يريده الجيش يتطلـــب منه أيضاً منع الاعتداءات على 

الفلســـطينيين وأملاكهم، لكـــن »روح القائد« المســـتمدة 

من توجيهـــات الراب، تفرض على الجنـــود وخصوصاً وحدة 

»جفعاتي« في الخليل، العمل في حدود مهمة »توفير الأمن 

للمســـتوطنين« فقط. والفلسطيني الذي لا تشمله الحماية، 

كثيراً ما يقوم الجيش بحماية المستوطنين أثناء اعتدائهم 

على حياته وأملاكه، باعتبارهم إيـــاه عملًا صهيونياً مباركاً 

شرعياً، بل ويشاركون في بعض الأحيان في هذه الاعتداءات.

لا يعير الجيش الإســـرائيلي شـــكاوى الفلسطينيين ضد 

المســـتوطنين أي اهتمام. ففي الأعوام 2000 و2001 قدمت 

منظمة »بتســـيلم« 57 شـــكوى للادعاء العسكري العام ضد 

جنود شاركوا في الاعتداءات على الفلسطينيين. ويظهر من 

رد الادعاء بأنه قام بفتـــح تحقيق في أربع حالات فقط، وفي 

حالتين منها تم إغلاق التحقيق.

يبين المؤلف انحيـــاز الجيش لصالح المســـتوطنين على 

حساب الفلسطينيين في عدد من دوائر انتشاره في الضفة. 

ففي الدائرة الأولى، مأســـس حمل المســـتوطنين الســـلاح، 

ليس بصفته ســـلاحاً شـــرعياً مرخصاً، وإنما بتحويلهم لجزء 

من وحـــدات الجيش المســـؤولة عن حماية المســـتوطنات، 

دون أن يكونـــوا خاضعيـــن لقيادته العســـكرية، رغم أنهم 

يتلقـــون ميزانيتهم من وزارة الدفاع. وأقام المســـتوطنون 

مليشيات مسلحة ازدادت اســـتقلاليتها في مقابل الجيش 

الرسمي، ودفع الفلسطينيون ثمنها بأرواحهم. ففي الأعوام 

مـــا بيـــن 1987 لغاية 2001 قتـــل المســـتوطنون ومواطنون 

إســـرائيليون 46 فلســـطينياً، والتكتيك الذي يســـتخدمه 

المســـتوطنون والجنود المتدينون في علاقتهم مع الجيش 

يأخذ أشـــكالًا عديـــدة رســـمية وغير رســـمية، منها رفض 

الأوامر أو رفضها جزئيـــاً، التباطؤ في تنفيذ المهام، تعاون 

الجنود مع المســـتوطنين بخلاف أوامـــر الجيش، الاحتجاج، 

تســـريب المعلومات بشـــأن فعاليات ســـيقوم بها الجيش 

ضد الاســـتيطان. والهدف هو الحيلولة دون تنفيذ إخلاء أو 

انسحابات أخرى للمستوطنات في الضفة. 

ويســـتخلص المؤلف بأنه من غير الصحيح تعميم ما جرى 

في غزة على الضفة الغربية، وبأن الانسحابات ستتم بنفس 

الســـهولة كما جرى في غزة، لأن الســـؤال ليس: كيف يمكن 

أن يتصرف الجنـــود المتدينون ووحـــدات الجيش في حال 

الانســـحاب؟ وإنما: هل سيسمحون بمناقشة مثل هذا القرار 

أصلًا؟ وهل سيتيحون للجيش إمكانية تنفيذه أو مناقشته 

دون أن يضع أمام المســـتوى السياسي بأن الثمن قد يكون 

وحدة المؤسسة العسكرية؟. 

ويكتـــب المؤلف بهذا الشـــأن بأنه: »في الجيش تشـــكل 

جيشان، الجيش الرسمي الخاضع لقرار المستوى السياسي 

عبر قيادته العليا، وبجانب هذا الجيش ينتشـــر في الضفة 

جيش غير رســـمي، يتحول تدريجياً إلى مليشيا وقوة تقوم 

فعلياً بتصميم واقع سياسي غير رسمي« )ص 228(.

فرضيات الكتاب- مراجعة نقديـة
على الرغم من أهمية ما توصل إليه الكتاب من استنتاجات 

تتعلق بصعوبة قيام الجيش الإســـرائيلي مستقبلًا بتكرار 

الانسحاب من غزة، في مناطق الضفة الغربية، بعد أن تحول 

إلى أداة بيد المســـتوطنين، متأثراً بشكل كبير برجال الدين 

من خارج المؤسسة العسكرية، إلا أن المؤلف اختار أن ينطلق 

مـــن فرضيات خاطئة، وهي فرضيات مضمنة بالنص، تنطلق 

َـ »دولة يهودية« و«ديمقراطية«. فهذا  مـــن تعريف الدولة ك

التعريـــف هو الناظم لعلاقـــة الدين بالجيش أو ســـواه من 

مؤسسات الدولة. ولما كان المؤلف اختار تجاوز هذا المدخل 

المبدئـــي، فقد مهد بذلـــك عبر أدوات نظريـــة ومفاهيمية 

حددها لدراســـته، قادته لمقدمات خاطئة، ناقشـــت عملياً 

ن وتقرطة بافتراض مســـبق  واقـــع جيش يمر في عملية تديُّ

أن هـــذه التحولات تجـــري في ظل نظـــام ديمقراطي وليس 

نظـــام إثنوقراطي، أو كأنه يقول بـــأن جيش أمة- الدين كان 

بالإمكان أن يتطور في اتجاهات أخرى بغير هذا الاتجاه، لولا 

مروره بهذا المســـار السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي الذي 

استعرضه المؤلف على مدار فصول الكتاب بالتفصيل.

إن أمـــة الدين وإن عبّرت عن ذاتها بنـــص عماليّ علماني، 

عندما تلتقي في الواقع السياســـي بالرســـمية ومتطلباتها 

الدنيوية، يعود النص الديني الذي يشـــكل مكوناً أساسياً 

فـــي الخطـــاب والهويـــة الصهيونيـــة، إلى 

الاســـتحواذ علـــى مجمـــل مركبـــات الهوية 

والمؤسســـات الرســـمية التي يشـــدها نحو 

متطلبات الشريعة. 

إن اعتبار المؤلف إشـــكالية تدين الجيش 

وليســـت  اجتماعية،  إشـــكالية سياســـية 

إشـــكالية بنيويـــة فكريـــة، دفـــع به لأن 

يركـــز النقاش علـــى العوامـــل الخارجية 

الموضوعية، واســـتثنى العوامل الذاتية 

الأيديولوجيـــة الكامنـــة فـــي الخطـــاب 

الصهيوني. 

إن نقاش التعبير المؤسســـي للخطاب 

الصهيونـــي دون بحث الخطاب نفســـه 

مهد له لتأســـيس جدالـــه على فرضية 

ة في النص. ونعتقد أنها 
َ
ن مَّ

َ
خفية مُض

فرضية خاطئة، مفادها: في إســـرائيل 

خطابـــان متناقضـــان يتصارعان على 

والسياســـة  المجتمع  قيم  تشـــكيل 

والدولة، بمـــا فيها قيم المؤسســـة 

الكتـــاب.  موضـــوع  العســـكرية 

ليبرالي  ديمقراطـــي  خطـــاب  وهما 

علماني تقدمـــي منفتح على القيم 

الإنســـانية، وخطاب ديني ظلامي، 

مثلتـــه  الأول  عنصـــري.  قومـــي 

الصهيونية العمالية التي أقامت 

الدولـــة حتى العـــام 67، ومثلت 

للمشـــروع  الأخلاقـــي  الجانـــب 

الصهيوني. أمـــا الثاني، فتمثله 

الصهيونية الدينية التي أقامت دولة المستوطنين 

التي حرفت المشروع عن مساره الصحيح بما فيها المؤسسة 

العسكرية.

والحقيقة أننا، ورغم ما نراه على السطح من جدل حاد، أمام 

نصين ينتميـــان للخطاب الصهيوني ذاتـــه، فالخطاب كما 

يُعرّفه عبد الواســـع الحميري هو عبـــارة عن البنية الذهنية 

المجردة التي تســـكن وعـــي الأفراد وتبرمجـــه، فيما النص 

هو عبارة عن التجســـيد الفعلي لتلك البنية، أو هو الســـياق 

التداولي والإنتاجي لها.

وبالتالـــي، فـــإن حديث المؤلـــف عن خطـــاب جمهوراني 

مثل المواطنة الإســـرائيلية في مقابـــل خطاب مثل صيغة 

المواطنـــة الإثنـــو- قوميـــة، التـــي تعتبر الدولة توســـيعاً 

لرابطـــة الدم اليهودية، على عكـــس الصيغة الجمهورانية 

التـــي تعتبرهـــا أداة منفصلـــة عنها، إنما هـــو حديث عن 

خطـــاب صهيوني واحد يتمظهر بنصيـــن يحملان في أدق 

مكوناتهمـــا الإرث التاريخي لإشـــكالية أمة- الدين، التي لم 

تســـتطع الصهيونية حل تعارضاتها، فمـــا كان إلا أن ابتلع 

الدين الأمة مجدداً وأصبح حدود هويتها. 

إن الحديث عن مواطنة جمهورانية ما هو إلا افتراض نظري 

متخيل غير قائم في الواقع. فلا وجود للمواطنة خارج حدود 

اليهودية في إســـرائيل. وإذا كان هناك متغير في تعريف 

الحدود، فقد جرى في إطار اليهودية نفسها باتجاه أصولي 

راديكالي، حيث أصبحت الحدود الأرثوذكسية الحريدية هي 

الأكثر اعتمادا في تعريف هوية المؤسســـة. وما يشـــهده 

الجيش من تقرطة هو تعبير عن توغل الدين القائم أصلًا في 

النصين العمالي الأشكنازي )العلماني( وفي النص الديني 

القومي منذ اليوم الأول للدولـــة الصهيونية، وتوغل الدين 

كدين ليس توغلًا حديثاً، لا على المؤسســـة العسكرية، ولا 

على أي جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية في 

إســـرائيل. وربما قد يكون الجديد هو التوغل الأيديولوجي 

للديـــن، أو صيغته السياســـية المحددة كمـــا تراها النخب 

الاستيطانية الدينية التي تحدد من خلالها العلاقة الواجب 

إقامتها بين أضلع المثلث- شعب إسرائيل، توراة إسرائيل، 

وأرض إسرائيل.

إن اســـتحضار الخطاب الديني، ومنح العمليات العسكرية 

تفســـيراً توراتياً لم يجـــر، كما يصف المؤلـــف، في الفترة 

الأخيـــرة فقـــط. فلقد ســـبق »عوفـــر فينتر«، قائـــد وحدة 

»جفعاتي« في الحرب على غزة إلى ذلك، بعشـــرات السنين، 

قادة عسكريون وسياســـيون ينتمون للصهيونية العمالية 

)العلمانيـــة(، التـــي يحرص المؤلـــف على إظهارهـــا بأنها 

النقيـــض الإيجابي للخطاب الدينـــي القومي. ففي العدوان 

الثلاثي على مصر عام 56 وحرب حزيران عام 67 استحضرت 

في الخطاب السياســـي والإعلامي، بما فيها صحف اليســـار 

الصهيوني، المُثل والأبطال والمفردات الدينية المسيانية 

َـ »الشمشـــونيم« و«فتية صهيون« و«فتية الرب« في وصف  ك

 »الجندي المخلص« في اليوتوبيا 
ّ

الجنود الإسرائيليين. وحل

الصهيونيـــة مكان »الطلائعـــي«، وتحوّلـــت الطلائعية إلى 

مسيانية الدولة والجيش فيها أداة لتحقيق الخلاص. 

لقد أنشأت الحروب في السياسة والأدب والخطاب الشعبي 

مزجاً مركباً بين العســـكري والديني، وأعـــادت إحياء الدين 

في الخطاب الصهيوني بإســـقاط معاكـــس. فلم يعد الدين 

يمنح الشـــرعية للجيش، وإنما اكتسب الدين معنى جديدا 

مـــن الحرب، ففعل ديني من الماضي كنزول التوراة في جبل 

ســـيناء، يتقدس بأثر رجعي بواســـطة فعل عسكري، إنزال 

المظليين في الحاضر.

إن أبلغ تعبير سياســـي عن وهم المســـافة، التي يدّعيها 

المؤلف، بيـــن نصي الخطاب الصهيوني، هـــو تنقل القادة 

المؤسســـين أو المركزييـــن للأحزاب، دون حـــرج، أو دون أن 

تســـبق ذلك تحولات أيديولوجية بين المعسكرين، كشارون 

وبيريس وتسيبي ليفني وغيرهم.

كذلك لـــم يتطرق الكتاب إلى القضاء العســـكري بصفته 

ذراعاً من أذرع المؤسسة العسكرية، التي تشرعن ممارسات 

الاحتلال، كمصـــادرة الأراضـــي، وهدم البيـــوت، والاعتقال 

الإداري وغيرها. ولم يجر فحصا لمدى تأثر هذه المؤسســـة 

وادعائها العام والتي يشـــغلها ضباط مـــن الجيش بعملية 

التقرطـــة الجارية فـــي وحداته، كما لم يبيـــن المؤلف حجم 

تمثيل المســـتوطنين والمتدينين القوميين فيها، وتأثير 

رجال الدين المدنيين على القضاة والمدعين العامين.

)*( أســـير سياســـي من فلســـطينيي الداخل. تصدر قريبا عن 

»مركز مدار« ترجمته العربية لرواية »نبيلة« للكاتب الإسرائيلي 

من أصل عراقي ســـامي ميخائيل. نُشر القســـم الأول من هذه 

القراءة في العدد السابق من »المشهد« الصادر في 2016/9/20

ر الجيش الإسرائيلي بالأيديولوجيات الدينية العنصرية
ّ
قراءة في كتاب »القائد الرباني« حول وقائع تأث

ز نزعات استحضار الخطاب الديني ومنح العمليات العسكرية تفسيراً توراتياً!
ّ
تعز


	mashhad 04_10_2016 1
	mashhad 04_10_2016 2
	mashhad 04_10_2016 3
	mashhad 04_10_2016 4
	mashhad 04_10_2016 5
	mashhad 04_10_2016 6
	mashhad 04_10_2016 7
	mashhad 04_10_2016 8

